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 مقدمة:

م تعد تطرح ذاته فلبقلا  القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص ويعد قانونا مستيعتبر
ية تختلف عن بق مميزاتهو عالم ماستقلاليته عن القانون المدني مطروحا اليوم كونه  قانونا له إشكالية 

 ان.الائتم قة والقوانين خاصة أن المعاملات التجارية لها طابع خاص تتطلب السرعة والث
م المواضيع بين أه ة منويعد كل من موضوع الأوراق التجارية وكذا الإفلاس والتسوية القضائي

لنظر أن بالقانون ذا ا يتضمنها القانون التجاري إذ خصص لهما المشرع جزء مهم من أحكام هالتي
لاس ا موضوع الإفوصا، أمي خصالأوراق التجارية هي أداة للوفاء بالالتزامات عموما والالتزام التجار 

م عن هلة توقف حافيوالتسوية القضائية فيرتبط بالتاجر سواء كان شخص طبيعي أو معنوي وهذا 
 لتجار.حياة ا م فيالوفاء بديونهم فقد المشرع مجموعة من النصوص التي تعالج هذا الوضع ها

اهية تطرق لموف نسومنه سيتم التفصيل في موضوع الأوراق التجارية في القسم الأول حيث 
ق ر أو أوراسند لأمو تجة الأوراق التجارية ثم سنحاول التعرف على كل ورقة تجارية على حدا من سف

ول فصل الأص التجارية مستحدثة من سند نقل أو خزن أو عقد تحويل فاتورة حيث سيتم تخصي
 لذلك.

ا ئية وهذلقضااأما الفصل الثاني فسوف نتطرق فسوف نتطرق لموضوع الإفلاس والتسوية 
 بالتعرض للشروط الموضوعية والشكلية وكذا الآثار المترتبة عنهما.
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 الأوراق التجارية الفصل الأول:

تميزت المبادلات التجارية بتطور ملحوظ في وسائل الدفع، فبعدما كانت المبادلات تتم عن 
في الوفاء بالالتزامات بين البائعين والمشترين، غير طريق المقايضة، تطوّرت وأصبحت النقود تلعب دور 

أنه وسّع ظهور عمليات البيع الآجل، واتِساع المبادلات التجارية ظهرت وسائل دفع جديدة تهدف 
إلى تسهيل المعاملات التجارية، وكذا تعد وسيلة لإثبات حقوق الدائنين، وهذه الوسائل تعرف 

 1بالأوراق التجارية.

 لاي أن التاجر امة تقضالع ن أمر ضروري في المعاملات التجارية، كون أن القاعدةيعتبر الِائتما
 سداد لابد منوقت ال حين يدفع فورا ثمن السلعة التي يشتريها، فهو يحتاج مهلة للوفاء، ولذا إلى
 قإلى نقل الح هو يضطرذا فلوجود سندا يثبت المديونية، كما أن الدائن يحاج كذلك هو إلى ائِتمان، 

دى التاجر، لل سائل د ماإلى دائنيه، وتترتب عن ذلك وجود عملية تداول، الأمر الذي يغني عن وجو 
ريق ما يعرف تم عن طتاصة ويختصر الكثيرين عمليات الوفاء، وهذه الحركة في التداول بين التجار خ

 بالأوراق التجارية.

بتنظيم أحكامها وهذا مسايرة  لم يعرف المشرع الجزائري الأوراق التجارية إنما تكفل مباشرة
لأغلب التشريعات، ولقد تعرض الفقه لتعريف الأوراق التجارية فمهنهم من ركز في تعريفه لها على 
خاصية التداول التي تميزها، ومنهم من أبز وظيفتها كأداة للوفاء بالالتزامات في حين هناك من اهتم في 

 2وراق.تعريفه بالشكل الذي لابد أن تفرغ فيه هذه الأ

وبالرغم من وجود اختلاف فقهي في الجانب الذي تم التركيز عليه في تعريف الأوراق التجارية 
غير أن هناك تعريف جامع لها وهو بأنها عبارة عن صكوك محرّرة وفقا لشكل معيّن حدده القانون، 

                                                           
 .02ص ،1995 القاهرة،ب.ط، جمال الدين عوض، الأوراق التجارية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،  1
 .6ص ،2002، 2ج. دار الثقافة، الأوراق التجارية وعمليات البنوك،، يز العكيلي، شرح القانون التجاريعز  2
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طلاع، أو في ميعاد قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقا بمبلغ من النقود مستحق الوفاء لدى الاا 
 1معين أو بعد أجل معين من الِاطلاع.

عدما  ائري بز فالمشرع الج يمة،والملاحظ أن التعريف السابق ينطبق أكثر على الأوراق التجارية القد
لقانون امن بع لراالكتاب اكان يقتصر في تنظيمه على كل من السفتجة والسند لأمر والشيك في 

ن، النقل، سند الخز  أدخل أنواع أخرى من الأوراق، وهي سند 1993، غير أنه وفي سنة التجاري
 وعقد تحويل الفاتورة.

 ومن خلال التعريف السابق نستخلص الخصائص التالية:

 .قابلية السندات التجارية للتداول بالطرق التجارية .1
 .محل السندات التجارية يتضمن دفع مبلغ من النقود .2
 .لابد أن تكون مكتوبة في محرر .3

 وظائف الأوراق التجارية  فتتمثل فيما يلي: أما

 :النقود في مافهي تقوم مق تعد الأوراق التجارية أداة وفاء، أداة وفاء: الوظيفة الأولى 
 الوفاء بالديون.

 :نية هو ناحية القانو من ال ة، أماالِائتمان لغة: هو منح الثق: أداة ائِتمان الوظيفة الثانية
المضافة  لتجاريةدات اأن هذه الوظيفة تقوم بها فقط السنمنج أجل للمدين للوفاء، غير 

 إلى أجل، بعكس الشيك هو أداة وفاء فقط.
 :د الأوراق ل لوجو ب الأو تعتبر هذه الوظيفة السب: أداة لنقل النقود الوظيفة الثالثة

ثناء أ، خاصة قتهاالتجارية من بينها السفتجة، وهذا لتجنب خطر ضياع النقود أو سر 
 أنه لابد أن تقبل عرفا كوسيلة وأداة لنقل النقود. السفر، غير

                                                           
 .11ص ،2006 ،د.ج.ج ،فلاسوالإ دويدار، الأوراق التجارية هاني 1
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، هو مجموعة من القواعد (Droit Conbiaire)والجدير بالذكر أن قانون الصرف  
الخاصة التي تحكم الأوراق التجارية، وسمي كذلك لأن السفتجة وجدت في الأصل لتنفيذ عقد 

 1على عاتق مُوقِع الِتزام صرفي. الصرف، إضافة لذلك كان التوقيع على الورقة التجارية ينشئ

نون الصرف، حكام قاص أيخوالجدير بالذكر أنه سابقا كان هناك اِختلافا بين التشريعات، فيما 
تجارية على وراق الالأ الأمر الذي جعل البعض ينادي بتوحيد أحكامه ما بين الدول، نظرا لأهمية

نفي جا 7 فينيف جمؤتمر حتى انِعقد  صعيد التجارة الدولية، ومن اجل ذلك وجدت عدة محاولات
 على ثلاث اتفاقيات، وهي:دولة  20، وصادقت دولة 26، ووقعت عليه 1930

 الداخلية، وانينهاقفي  اتِفاقية تتعهد بمقتضاها الدول الموقعة على إدراج قانون موحد 
  د لأمر،السنو اتِفاقية تتعلق بحل النزاعات بين القوانين في مسائل السفتجة 
 .2اتِفاقية متعلقة بضريبة الدمغة على السفتجة والسند لأمر 

 ة بالشيك.، ووقعت ثلاث اتِفاقيات متعلق1931سنة جنيف كما عقد مؤتمر آخر في 

 ويقوم قانون الصرف على مجموعة من الأسس، وهي:

ة، فكما تم ة معينشكلي تقوم الأوراق التجارية علىمبدأ الشكلية والكفاية الذاتية:  .1
جب فقد او  لهذاو ق أن قيل، فإن الأوراق التجارية لابد أن تكون مكتوبة، وقد سب

لمادة ا نص في شكل السفتجة شكل معين، وقد حدد المشرع المشرع أن يتوافر فيها
، ق.ت 472، الشيك في المادة ق.ت 465، والسند لأمر في المادة ق.ت 390

ية، هذا التجار  راق بالأو وللشكل أهمية كبيرة، بحيث يعطي ثقة وطمأنينة للمتعاملين
 من جهة، ومن جهة أخرى، فإن شكل يعطي للورقة التجارية الجدية.

                                                           
 .13ص ،2012، 01ط. أحكام وسائل الأداء والائتمان في القانون المغربي ، محمد مومن، 1
 .29ص ،م.ح.ح عمليات البنوك(، التجارية، )الأوراق التجارية،الإفلاس، العقود محمد السيد الفقي، القانون التجاري 2
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اري ى سند تجع علويقصد بهذا المبدأ أن كل شخص يوق مبدأ اِستقلال التوقيعات: .2
ه لأخرى، إذ أناتزامات لِالينشئ في ذمته الِتزاما صرفيا قائما بذاته، ومستقلا عن باقي ا

نه عيتفرع  بدأتوقيعات تبقى باقي التوقيعات صحيحة، وهذا المإذا بطلت إحدى ال
 مبدأ آخر، وهو مبدأ تطهير الدفوع.

إن هذا المبدأ يعتبر من مبادئ التي تقوم عليها قواعد الصرف، مبدأ تطهير الدفوع:  .3
فإن الحق في حوالة الحق ينتقل بمساوئه ومحاسنه بخلاف الأوراق التجارية، فإنه ينتقل 

مطهرا من كافة العيوب التي تشوب العلاقات القانونية التي كانت تربط  فيما الحق
الموقعين ببعضهم البعض، وبهذا جاء هذا المبدأ لحماية الحامل حسن النية، )وتجدر 

 1الإشارة أنه يبدأ العمل بهذا المبدأ عند بدأ تداول السند(.
مبدأ الموازنة بين أطراف السند التجاري من حيث القسوة في المعاملة )الشدة في  .4

إن القانون الصرفي يخلق نوع من التوازن بين الدائن والمدين، تنفيذ الِالتزام الصرفي(: 
وذلك من أجل تشجيع التعامل بالسندات التجارية، فبالنسبة للمدين أوجب المشرع 

لِاستحقاق، كذلك عدم جواز إعطائه مهلة قضائية للوفاء، المدين بالوفاء عند ميعاد ا
ومن الضمانات المعطاة لحامل الورقة، هو حقه في مطالبة جميع الموقعين )مبدأ 
التضامن(، أو أي واحد منهم، وكذلك مبدأ جواز توقيع الحجز التحفظي على 

لى المادة منقولات أي مدين بالسند، هذه مظاهر القسوة بالنسبة للمدين استنادا إ
، أما بالنسبة للدائن فقد تطبق عليه بعض مظاهر الشدة التي ق.ت 440-467

أوجدها المشرع، فإذا تخلى عن الِتزاماته سمي حامل مهمل، إذ ألزمه المشرع بمطالبة 
المدين بالوفاء بتاريخ الِاستحقاق دون تأخير، وكذا تنظيم احتجاج عدم الدفع، كما 

قبول الوفاء الجزئي، كما أنه ومن جهة أخرى نلاحظ أن  أجاز للمدين إجبار الحامل
بثلاث سنوات )بخلاف الالتزام الصرفي العادي القانون جعل الِالتزام الصرفي يتقادم 

                                                           
 .12صالمرجع السابق،  هاني دويدار، 1
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وبذلك يسر الأمر على المدين(، كما أن حامل الورقة التجارية ملزما برفع  سنة  15
 قادم قصيرة. دعاوي الرجوع إلى الملتزمين خلال فترة قصيرة عمدت الت
ثين لفصل إلى مبحاتقسيم  د تمومن أجل التعرف أكثر على الإطار القانوني المنظم للأوراق التجارية فق

 وفقا للشكل التالي:
 المبحث الأول : الأوراق التجارية التقليدية. 
 08-93يعيلتشر المبحث الثاني: الأوراق التجارية المستحدثة وفقا للمرسوم ا . 

 وراق التجارية التقليديةالمبحث الأول: الأ

 لتزامات فهيفاء بالاللو  تلعب الأوراق التجارية دورا مهما في اقتصاديات أي دولة كونها أداة
 كما هو معلومو لنقود، ء باتسهل مناخ الأعمال للمتعاملين بيها خاصة التجار وتيسر لهم مشقة الوفا

رية ق التجالأورااثلاث أنواع من فقد نص المشرع الجزائري مند صدور القانون التجاري على 
 ثالث(ب الوهي:السفتجة )المطلب الأول( السند لأمر )المطلب الثاني( الشيك )المطل

 (la lettre de changeالمطلب الأول: السفتجة )

حيث أطلقوا عليها كلمة سفته   تعتبر كلمة سفتجة كلمة فارسية، ونقصد بها الشيء المحكم
 1وا يصفون الكتب بأنها سفاتج راجت رواج السفتجة.ونقلها عليهم العرب، فكان

، صادرة من ق.ت.ج 390السفتجة هي ورقة محررة وفقا لشكل معين حدده القانون في المادة 
شخص يسمى الساحب إلى شخص يسمى المسحوب عليه، بأن يدفع بمجرد الِاطلاع أو في تاريخ 

 2لث يسمى المستفيد )الحامل(.معين أو قابل للتعيين مبلغا معينا من النقود لشخص ثا

حالة عدم  ول، ففيلقبغير أنه ما يجب الإشارة إليه أنه ليس هناك ما يجبر المسحوب عليه با
 عامة.د القبوله دخوله في العلاقات الصرفية، فهي تبقى العلاقة مع الساحب للقواع

                                                           
 .110ص ،2004 ،60.ج، ط.د.م زائري،القانون التجاري الج نادية فوضيل، 1
 .14ص ،2002 ،د.م.ج علي البارودي، الأوراق التجارية والإفلاس، 2
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 والملاحظ أنه تنشأ علاقتين قانونيتين سابقتين على إنشاء السفتجة:

لساحب لمدين  فقد يكون المسحوب عليهالعلاقة بين الساحب والمسحوب عليه:  -
 بثمن البضاعة )سواء تجاري أو مدني(، وتسمى بمقابل الوفاء.

ان كمهما   ستفيدوهنا يكون الساحب مدينا للمالعلاقة بين الساحب والمستفيد:  -
 .لقيمة( ا صولمصدر الدين تجاري أو مدني، فيحرر سفتجة وفاء بالدين )تسمى بو 

بقبول المسحوب عليه السفتجة تخلق علاقة العلاقة بين المستفيد والمسحوب عليه:  -
 1بين المستفيد والمسحوب عليه، وبالتالي يخلق الِتزام صرفي على عاتق المسحوب عليه.

 ،لثاني(الفرع ا) ولهاتدا ،)الفرع الأول(في هذا المطلب لإنشاء السفتجة  قوعليه سوف نتطر 
 .)الفرع الرابع(الوفاء بها ، )الفرع الثالث( الوفاءضمانات و 

 الفرع الأول: إنشاء السفتجة

 انونية،قيمة يشترط في إنشاء السفتجة شروط موضوعية وأخرى شكلية، حتى تكون لها ق
 ( وأخرىلأولوتؤدي الدور الذي وجدت من أجله، فلابد من توافر شروط موضوعية)البند ا

 شكلية)البند الثاني(.

 الشروط الموضوعية لإنشاء السفتجةد الأول: البن

 أولا:الرضا

ن أها، إذ لابد وقع عليالم تعتبر السفتجة كباقي التصرفات القانونية التي لابد من توافر الرضا
يب من ساحب ع رادةيكون رضاه سليم خالي من أي عيب من عيوب الإرادة، وبالتالي إذا شابت إ

 يء النية.لحامل سكذا االتصرف في مواجهة المستفيد الأول، و عيوب الإرادة، يمكن له طلب إبطال 

                                                           
 معذكرة ماجسعتير،، -القعانون التجعاري المصعري أحكعامدراسة مقارنة معع - تجة في القانون التجاري الجزائريالسف عرسلان بلال، 1

 .6ص ،2013-2012 جامعة الجزائر، قانون الأعمال،
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 الأهلية: أ.

تعتبر الأهلية هي المعيار الذي يحدد صلاحية الشخص لثبوت ومباشرة الحقوق وتحمل 
الالتزامات،وهي شرط لصحة التصرف الارادي،ولابد أن يكون الشخص الذي صدرت منه الارادة 

 1العمل القانوني.يتمتع بالأهلية اللازمة لصدور 

ملا تجاريا عق.ت.ج  389وق.ت.ج،  3وكما هو معلوم تعتبر السفتجة طبقا للمادة  
د من أن تجة لابلسفبابحسب الشكل مهما كانت صفة المتعامل بالسفتجة، وبالتالي فإن المتعامل 

ر المرشد يمكن له سحب ، كما أن القاصسنة 19تتوفر فيه الأهلية لقيام الأعمال التجارية، وهي 
فاتج، وذلك ه سحب سلكن يمسفتجة والتوقيع عليها، أما القاصر الذي لا يتمتع بممارسة التجارة لا 

وجب في ضرر، وبم ، ويمكن له طلب إبطالها دون إثباته لوقوعهق.ت.ج 393بموجب نص المادة 
، تنفيذ العقد ع بسببيه من نفمه بأن يرد ما عل، فإنه يلتزم القاصر الذي أبطل الِتزاق.م 103المادة 

 نص رجوع إلىلوالملاحظ با يها،وتجدر الإشارة أن الممنوعين من ممارسة التجارة ممنوعين من التوقيع عل
و أهلية ج بنقص الأ، فإنه في حالة سحب القاصر للسفتجة، يمكن له أن يحتق.ت.ج 393المادة 

ى الحامل قاصر علحة الالنية، وهذا ترجيح أو تقديم لمصل حتى الحامل حسن  انعدامها في مواجهة
 حسن النية.

 المحل والسببثانيا:

ر بد أن يتوافلتزام لاي اِ )المحل يجب أن يكون مشروعا وموجودا )المال((، كما هو معلوم فإن أ 
 د.لنقو افيه المحل والسبب، وإلا اعتبر باطلا، ومحل السفتجة هو دائما مبلغ من 

 

 
                                                           

 ،2004، 01ج. إبععن خلععدون للنشععر والتوزيععع، مبسععوط القععانون التجععاري الجزائععري في الأوراق التجاريععة السععفتجة، علععي فتععاك، 1
 .10ص
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ب هو ما يسمى بوصول القيمة، فقد يكون سبب سحب السفتجة من أجل تسوية أما السب 
لا يحتج بها في مواجهة 1عملية مدنية أو تجارية أو منح هبة للسفتجة، غير أنه عدم مشروعية السبب 

الحامل حسن النية، وهذا طبقا لقواعد الصرف، )إلا أنه ينحصر هذا البطلان بين الساحب 
 2التمسك بها اِتجاه الحامل حسن النية(.والمستفيد، فلا يمكن 

 الشروط الشكليةالبند الثاني:

 .يا()ثان وأخرى شكلية ،)أولا(وتتمثل الشروط الشكلية في البيانات الإلزامية 

 البيانات الإلزاميةأولا:

 وافرها: على مجموعة من البيانات إلزامية الواجب تق.ت  390لقد نصت الماد  

 كلمة السفتجة: .1

 فتجة مكتوبة في متنس، فلابد من كتابة عبارة ق.ت 390من المادة الأولى فبموجب الفقرة  
ان، وذلك ية هذا البيظهر أهم، وتالمحرر وباللغة المستعملة في تحريره مثلا: اِدفعوا بموجب هذه السفتجة

 قواعد الخاصةلاعة من مو من أجل تمييز السفتجة عن باقي الأوراق التجارية، لكون كل ورقة تخضع لمج
 بها.

 أمر بالدفع:  .2

فلابد أن يكون الأمر غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين، وذلك حتى لا يصير الوفاء 
بقيمة السفتجة أمرا احتماليا، فيعرقل ذلك تداول السفتجة، بالإضافة إلى ذلك فلابد أن يكون المبلغ 

"اِدفعوا  يمكن أن تأتي السفتجة بالشكل التالي: المحدد في السفتجة محددا تحديدا دقيقا، وبالتالي لا
فإنه في حالة وجود ق.ت.ج  392/1، وبموجب المادة "ما في ذمتكم"، أو المبلغ المتعارف عليه"

                                                           
 30، المؤرخة في 78، يتضمن القانون المدني، ج.ر، ع.1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75الأمر رقم ، من 97المادة 1

 ، المعدل والمتمم.1975سبتمبر 
 .27ص المرجع السابق، علي فتاك، 2
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ااختلاف في قيمة المبلغ المحدد في السفتجة، وذلك إذا كتب المبلغ بالأحرف والأرقام، فالعبرة بالمبلغ 
في السفتجة عدة مرات بالأحرف والكتابة، فالعبرة بالمبلغ الأقل طبقا بالأحرف، إما إذا كتب المبلغ 

 ق.ت  392/2للمادة 

 اسم من يجب عليه الدفع: .3

فلابد من ذكر اسم المسحوب عليه، والمسحوب عليه هو ق.ت.ج  390/3بموجب المادة  
الشخص الذي يتلقى أمر الدفع من الساحب، وذلك نظرا لوجود علاقة سابقة بين الساحب 
والمسحوب عليه، غير أنه المسحوب عليه غير ملزم بدفع مبلغ السفتجة للمسحوب عليه، إلا بعد 

أجاز سحب السفتجة على الساحب نفسه،  فإن المشرع ق.ت.ج 391/2قبوله لها، وطبقا للمادة 
وتكون هذه الحالة في حالة تعدد فروع المؤسسة التجارية، فمثلا يقوم المركز الرئيسي بتحرير سفتجة 

 1على إحدى الفروع، ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط الحسابات المالية للمركز والفروع.

 تاريخ الاستحقاق: .4

لمهمة، فمن اريخ الاستحقاق من البيانات يعتبر تاق.ت.ج  390/4نص المادة  بموجب
ريخ ا أن تا، كمخلال هذا البيان يمكن للحامل مطالبة المسحوب عليه بسداد قيمة السفتجة

لا أنه ة التقادم، إيان مدا سر الاستحقاق يقيد في بدأ الميعاد المقرر لتحرير احتجاج عدم الوفاء، وكذ
داء لدى قة الأمستح السفتجة باطلة، ولكن تكون تاريخ الاستحقاق، لا تعتبر في حالة عدم ذكر

 الِاطلاع. 

طرق لتحديد تاريخ الاستحقاق  4فقد حدد المشرع ق.ت.ج  410وبالرجوع إلى نص المادة 
 وهي:2

                                                           
 .17ص ،6.،ط د.م.ج راشد راشد ، الأوراق التجارية الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري، 1
،جامعععععة  ،مجلععععة البحععععوث القانونيععععة والسياسععععية للورقععععة التجاريععععة في القععععانون الجزائععععري، التنفيذيععععةالوظيفععععة  عثمععععاني عبععععد الععععر ن، 2

 .3ص ،2015 انجو ، 04ع.سعيدة،
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 .2009ماي  10يمكن أن يكون تاريخ محدد مثلا:  .أ
 3عد بعوا "ادفقد تستحق السفتجة بعد مدة من إنشائها كأن تأتي بهذا الشكل  .ب

 .من تاريخه"أشهر 
 ع".لِاطلاا"اِدفعوا بمجرد أن تكون سفتجة مستحقة الأداء بمجرد الِاطلاع  .ج
 من يوم لمدةاأن تكون مستحقة الوفاء بعد أجل معين من الِاطلاع، وتحسب هذه  .د

 تقديم السفتجة للمسحوب عليه، مثلا اِدفع بعد شهرين.

 ملاحظة:

ب ن الاطلاع يج، فإن السفاتج المستحقة الأداء بعد مدة مق.ت 411بموجب نص المادة 
 تطويلها. لمدة أوا هذه من إنشائها، والساحب أو المظهر يمكن تقصيرسنة أداء قيمتها في مدة أجل 

ها دم تقديمعترط كما أنه يمكن لساحب السفتجة المستحقة الأداء بمجرد الِاطلاع أن يش
 للدفع قبل أجل معين.

مكان  ويمه عنلف تقبأنه إذا كانت السفتجة واجبة الدفع في مكان آخر يختوتجدر الإشارة 
(، ما لم ق.ت.ج 413ادة )الم إصدارها، فإن تاريخ الااستحقاق يعتبر معيّنا وفقا لتقويم مكان الأداء

 يوجد شرط مخالف.

 مكان الوفاء: .5
عتبر ديده تة عدم تح حالفإنه لابد من تحديد مكان الوفاء، إلا أنه في 390/5فبموجب المادة  

 السفتجة مستحقة الوفاء في المكان المبين إلى جانب المسحوب عليه.
 اسم من يجب الدفع له:  .6

د المستفيد كن تحديا يميستوجب المشرع ذكر اسم المستفيد ولأمر مثلا اِدفعوا لأمر محمد، كم
لى بياض علسفتجة ا يربصفته أو وظيفته، غير أنه الملاحظ أن المشرع بالرغم من أنه أجازت تظه

 ا.اوله)لحاملها(، إلا أنه لم يجوز إنشائها لحاملها حتى لا يكون عرقلة في تد
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 تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه:  .7
بيان تاريخ إنشاء السفتجة، وكذا محل إنشائها، وتظهر أهمية ق.ت.ج  390/7أوجبت المادة 

السفتجة، فنكون بصدد تنازع تبيان مكان إنشاء السفتجة هو في حالة وجود عنصر أجنبي في 
وفي حالة وجود نزاع تختص محكمة إنشاء السفتجة بالفصل في النزاع، غير أنه وفي حالة  1القوانين،

 عدم تبيان مكان الإنشاء، فيعتبر مكان الإنشاء هو المكان المبين إلى جانب اسم الساحب.

 أما أهمية إنشاء ذكر تاريخ إنشاء السفتجة، فتظهر فيمايلي:

 بد من هنا فلافاء، إذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء بعد أجل معين من تاريخ الإنش
 معرفة تاريخ الإنشاء من أجل تحديد تاريخ الِاستحقاق،

 م رفات التي تتن التصلأبة، تاريخ الإنشاء يبين لنا إذا ما حررت السفتجة أثناء فترة الري
 في فترة الريبة تخضع لإجراءات خاصة،

  لوفاء قابل اتج لميخ إنشاء السفتجة يقيد في حالة إذا تعدد حاملي سفاكما أن تار
ء يخ إنشاتار  واحد لدى المسحوب عليه، ففي هذه الحالة فإن الحامل الذي لديه

 أسبق، فإنه يتقدم على باقي الدائنين،
 حالة فيرة أنه لإشاكما أن تاريخ الإنشاء يساعدنا على حساب مدة التقادم، وتجدر ا 

لقواعد ضع لتاريخ الإنشاء تبطل السفتجة، وتتحول إلى سند عادي يخ عدم ذكر
 العامة.

  توقيع الساحب: .8
يعتبر الساحب هو المنشئ الأول للسفتجة، ويثبت إنشاءه للسفتجة عن طريق التوقيع، فإذا لم 
 يوقع الساحب على الورقة يكون التصرف القانوني باطل، إذ أن الساحب بتوقيعه على السفتجة يبيّن 
بأنه مستعد يدفع مبلغ السفتجة، وذلك في حالة اامتناع المسحوب عليه عن القبول أو الوفاء، كون 

                                                           
 .20ص المرجع السابق، راشد راشد، 1
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، إلا أن الساحب يمكن أن ق.ت.ج 394للوفاء، استندا للمادة 1الساحب في كل الحالات ضامن 
 ، فإنه إذا لم يكنق.ت.ج 393/3يثبت شخص آخر بالتوقيع على السفتجة، إلا أنه طبقا للمادة 

 هناك توكيلا يكون الموقع ملتزما شخصيا.

 *جزاء تخلف البيانات الإلزامية أو ذكرها على خلاف الحقيقة:

  أنه في حالة تخلّفهاعدة بيانات، إلا ق.ت.ج 390لقد أدرج المشرع الجزائري في نص المادة 
 الحلول. موعة منت مجلا يترتب عن ذلك في كل الحالات بطلانها، بل قدم المشرع في بعض الحالا

 الحالات التي تفقد فيها السفتجة لكل قيمتها القانونية: .أ
نه يمة، فإد القفي حالة تخلف محل السفتجة، أي تخلف مبلغ السفتجة، أو كان غير محد 

لف توقيع تخسه إذا م نفالسفتجة تفقد لكل قيمتها القانونية سواء كسند تجاري أو سند عادي الحك
 الساحب.

 الحلول التي أعطاها المشرع في حالة عدم ذكر بعض البيانات:  .ب
 ريخ الِاستحقاق،، فإنه في حالة عدم ذكر تاق.ت.ج 390/3بموجب نص المشرع في المادة 

على أنه في  ق.ت.ج 390/4اء بمجرد الِاطلاع، كما نجد المادة تنص السفتجة مستحقة الوف تعتبر
كر مكان ا لم يذ ما إذمكان الدفع تكون مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، أ حالة عدم ذكر

 .الموجود إلى جانب اسم الساحب الإنشاء، فيعتبر مكان الإنشاء هو المكان

 عادي: لحالات التي تتحول فيها السفتجة إلى سندا-ج

في بعض الحالات تتحول السفتجة إلى سند عادي، إذ لا يطبّق عليها قانون الصرف، ولا 
تنصرف إليها آثاره، بل تخضع للقانون المدني، وبالتالي لا تعتبر عمل تجاري بحسب الشكل )نظرة 
لمة الميسرة، حوالة الحق، تطهير الدفوع(، وتتحول السفتجة إلى سند عادي في حالة خلّوها من ك
"ليس سفتجة، أو في حالة تخلف تاريخ الإنشاء، أو في حالة إذا ما كانت السفتجة متضمنة للعبارة 

                                                           
 .30ص المرجع السابق، علي فتاك، 1
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، أي غير قابلة للتطهير، وبالرغم من ذلك تم تظهيرها، ففي هذه الحالة فإنها تتحول إلى سند لأمر"
 عادي.

 السفتجة إلى سند لأمر: تحوّل-د

ه، فهنا السفتجة علي بالإلزامية، وتخلف اسم المسحو إذا اِحتوت الورقة على جميع البيانات 
إذا  "التي تنص: ج ق.م. 105تتحول لسند لأمر وتبقى تخضع لقواعد الصرف استنادا لنص المادة 

 كانت نية المتعاقدين تنصرف إلى إبرام هذا العقد".

 *جزاء ذكر البيانات على غير حقيقتها )الصورية(:

التجارية على جميع البيانات الإلزامية، إلا أنها تذكر على  نعنى بالصورية هو اشتمال الورقة
خلاف حقيقتها، كتغير الِاسم أو الصفة أو تاريخ الإنشاء، ويكون هنا سبب ذكر البيانات على غير 
حقيقتها من أجل تغطية أمر من أمور كنقص الأهلية، مثلا ففي هذه الحالة تبقى السفتجة صحيحة 

 1حتى يثبت العكس.

قع من يث تو حالحالة تدفعنا للحديث عن ما يعرف بسحب السفتجة لحساب الغير، وهذه 
 لتجارة.سة اطرف ساحب ظاهر لحساب الغير، فربما يكون الساحب الحقيقي ممنوع من ممار 

أما التحريف فهو يختلف عن الصورية، إذ نقصد به هو تغيير في البيانات المدوّنة في الورقة،  
و تقديم في ميعاد الِاستحقاق، وإذا وقع تحريف في السفتجة، فإنه يلتزم الموقعين كتغير في مبلغ الورقة أ

اللاحقون للتحريف بما حرف، أما السابقون فيلتزمون بالسند الأصلي، وهذا طبقا لمبدأ اِستقلال 
 2التوقيعات )إلا حالة التواطئ(.

 

 
                                                           

 .27ص المرجع السابق، نادية فوضيل، 1
 .53ص ،المرجع السابق عمار عمورة، 2
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 ثانيا:البيانات الِاختيارية

ة، لأن ت الِاختياريلبيانارف بافإنه يجوز إضافة بيانات أخرى تع بالإضافة إلى البيانات الإلزامية،
 ة، أو المظهرالسفتج نشاءالقانون لا يلزم توافرها، وهذه البيانات يمكن أن يدرجها الساحب عند إ

 ومن بينها:

 شرط إخطار أو عدم إخطار المسحوب عليه: .1
أجل الوفاء بها، يمكن أن تتضمن السفتجة شرط إخطار الساحب للمسحوب عليه من  

وبالتالي إذا توفرت السفتجة على هذا الشرط، فإن المسحوب عليه يلتزم بعدم قبولها أو وفاء بقيمتها 
حتى يتلقى إخطارا من الساحب، وإلا أصبح المسحوب عليه مسؤولا قبل الساحب، إذا ما قبل 

 1إلى الساحب. السفتجة أو دفع قيمتها دون إخطار، وبالتالي يمكن أن يفقد حقه بالرجوع
 شرط محل الوفاء المختار: .2

 391/3ادة الأصل أن محل الوفاء هو موطن المسحوب عليه، إلا أنه طبقا لنص الم 
سحوب ون المن يك، فإنه يجوز اختيار محل وفاء غير محل المسحوب عليه، وهذا خشية أق.ت.ج

 .تجةعليه متغيّبا وقت الاستحقاق، إلا أن الغير لا يعتبر ملتزما قي السف
 شرط ليس لأمر: .3

مر لفلان أو لأ دفعوااِ مثلا: ف، "لأمر"تعتبر السفتجة قابلة للتداول حتى وإن لم يذكر فيها كلمة  
 ن يمنع تداوللساحب ألكن يمفلان، ففي كلتا الحالتين تكون قابلة للتداول بطريق التظهير، إلا أنه 

، تفيد تظهيرهاع المسيستطي ذه الحالة لا، وفي ه"ليس لأمر"السفتجة، إذ يمكن له أن يضمنها عبارة 
 .لمدنياوإذا ظهرها فإن ذلك يكون تنازل عادي يخضع للقواعد العامة في القانون 
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 شرط عدم الضمان: .4
يجوز إدراج شرط عدم الضمان في السفتجة، ويترتب على ذلك عدم الِتزام من أدرج الشرط  

لضمان يتوقف على من أدرجه، فساحب بضمان الوفاء أو قبول السفتجة، إلا أن شرط عدم ا
السفتجة يمكن إعفاء نفسه من ضمان القبول، ولكن لا يمكن أن يعفي نفسه من ضمان الوفاء حتى 
وإن أدرج شرط عدم الضمان، إلا أن الملاحظ أن الشرط الذي يدرجه الساحب يستفيد منه جميع 

شرط يسري عليه وحده دون الغير من المظهرين، أما إذا أدرج شرط عدم ضمان أحد المظهرين، فإن ال
 1.الموقعين، سواء سابقين عليه أو لاحقين، وهذا تطبيقا لمبدأ اِستقلال التوقيعات

 شرط القبول والوفاء الِاحتياطي: .5
فاء، أو الو  لقبولاقد يعين الساحب شخصا آخر للوفاء بها، إذا امتنع المسحوب عليه عن  

 ويسمى هذا الشخص بالقبول بالتدخل، أو الموفي الِاحتياطي. 
 شرط الرجوع بدون مصاريف:  .6

لقبول أو لعدم ا تجاجأجاز المشرع للساحب أن يعطي حامل السند عند المطالبة من تقديم اِح
  جاج"."المطالبة بدون مصاريف أو بدون اِحتعدم الوفاء، متى كتب على السند 

 تداول السفتجة عن طريق التظهير الفرع الثاني:

يس لأمر، لبيانا  تجةت السفتجدر الإشارة أن التظهير في السفتجة يكون لأمر، أما إذا تضمن
 ق.ت.ج. 396فهي غير قابلة للتطهير، وهذا بموجب نص المادة 

ويعدّ التظهير طريقة بسيطة يتمثل في التوقيع على ظهر السفتجة من اجل نقل الحقوق الثابتة 
 غير أن التظهير يمكن أن يقع على وجه السفتجة.2فيها، ومن هنا جاءت كلمة تظهير، 

                                                           
، المؤرخة في 101، ج.ر، ع.التجاري، يتضمن القانون 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 59-75الأمر رقم ، من 394/2 المادة 1

 ، المعدل والمتمم.1975ديسمبر  19
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 لأوراق التجاريةا                  الفصل الأول                                                   
 

18 

 

هو التظهير و أخرى،  صورة أن يكون اِسميا أو على بياض، إلا أن هذا الأخير يأخذوالتظهير إما 
 للحامل الذي يهدّ تظهير على بياض.

 التظهير الِاسمي: 

"اِنتقلت لأمر ، أو "اِدفعوا لأمر فلان..."يكون هذا النوع من التظهيرات بعبارة مثلا: 
لحقة بها وتكن متصلة، وذلك بموجب المادة ، ويتم على وجه السفتجة أو على ظهرها، وورقة مفلان"
 1، ولابد أن يشتمل التظهير على المظهر إما بيده أو بطريقة أخرى.ق.ت.ج 396

 التظهير على بياض:

اِدفعوا "ورتين: الص وفي هذه الحالة لا يعين المظهر اسم المظهر إليه، ويأخذ غالبا إحدى
 كر أي عبارة،ذ ن دون مقيعه يه، أو يضع المظهر تو ، ويوقع المظهر دون ذكر اِسم المظهر إللأمر..."

تصلة به مى ورقة و علأوفي هذه الحالة لا يكون التظهير صحيحا، إلا إذا كان على ظهر السفتجة 
 ق.ت.ج. 396طبقا للمادة 

 396لمادة انص  أما التظهير للحامل والذي هو عبارة عن تظهير على بياض، وذلك بموجب
 ق.ت.ج.

 ياض:بحلولا فيما يخص السفتجة المظهرة على ق.ت.ج  397ة ولقد أعطت الماد

 أن يملأ الحامل البياض بوضع اِسمه أو اِسم شخص آخر، .1
 خر،خص آأن يقوم الحامل تظهير السفتجة من جديد على بياض أو يظهرها لش .2
دون أن ض، و أن يسلم الحامل السفتجة إلى شخص من الغير بدون أن يملأ البيا .3

 يظهرها. 
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 التظهير:أنواع 

 يوجد ثلاث أنواع من التظهير، وهي:

 البند الأول( التظهير التام أو الناقل للملكية(. 
 البند الثاني( التظهير التوكيلي(. 
 البند الثالث( التظهير التأميني(. 

 البند الأول: التظهير التام أو الناقل للملكية

لتظهير ينقل  انوع من ا الالسفتجة، فهذوهو التظهير الذي ينقل الملكية التامة للحق الثابت في 
ية، روط شكلير شكل الحقوق للمظهر إليه، وعلى هذا الأساس يجب أن تتوفر لصحة هذا التظه

 وأخرى موضوعية.

 أولا:الشروط الموضوعية

 :ككل تصرف هناك شروط موضوعية عامة لابد من توافرها

 الرضا:-1

جة تفوبما أن الس خالي من عيوب الرضا،يشترط لصحة التظهير أن يكن رضا المظهر سليما  
الرشد، أو  لوغه سن، كبتعتبر عملا تجاريا بحسب الشكل، فلابد أن يكون المظهر أهلا للتصرف بها
ل الشرعي ف الحامن طر مالقاصر المرشد، كما تم الحديث عليه سابقا، كما لابد أن يكون التظهير 

 ا بسلسلة غيرلحق فيهحب الها، متى أثبت أنه صا للسفتجة أو نائبه، ويعتبر حاملا شرعيا  كل حائز
 منقطعة من التظهيرات.

 المحل: -2

إن محل السفتجة هو مبلغ من النقود، ولقد أتى المشرع ببعض الأحكام الخاصة بمحل 
 السفتجة.
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 :لجزئيبطلان التظهير ا -أ

 أن يقع دلتالي فلاب، وباق.ت.ج: "يعد التظهير الجزئي باطلا" 396/3وهذا طبقا للمادة 
 التظهير على كامل مبلغ السفتجة.

 :لشرطيبطلان التظهير ا -ب

كون ذ لابد أن ي، إق.ت.ج: "كل شرط عليه يعد كأن لم يكن" 396/5وهذا طبقا للمادة 
 ير صحيحا.ى التظهيبق التظهير بدون قيد أو شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد باطلا، ولكن

 السبب: -3

ب، أو السب منعدااِ مشروعا، ويعد سبب التظهير هو وصول القيمة، وفي حالة لابد أن يكون 
 لنية.سن احعدم مشروعية يتمسك بهذا البطلان، ومواجهة الدائن المباشر دون الحامل 

 ثانيا:الشروط الشكلية:

 : الإلزاميةالبيانات -1

 ضرورة الكتابة:-أ

 اتها أو علىذعلى السفتجة ق.ت.ج: "يجب أن يكتب التظهير  396/8إذ تنص المادة  
ذا لحقة بها، وهورقة م على ، ولقد اشترط المشرع أن يتم التظهير على السفتجة، أوورقة ملحقة بها"

 .الذاتيةتطبيقا لمبدأ الكفالة 
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 توقيع المظهر: -ب

أن يكون مشتملا على  396/8حتى يكون التظهير صحيحا، اِشترط المشرع بموجب المادة 
المظهر، وبالنسبة لتوقيع المظهر لم يشترط توقيع، فيمكن أن يكون بالبصمة أو أي طريقة توقيع 

 1أخرى،علما أن التوقيع هو الذي يجد من الناحية المادية الالتزام الصرفي.
  تاريخ التظهير:-ج .أ

 ن التظهير في، أو كااشداإن ذكر تاريخ المظهر مهم جدا، لأنه هو الذي يبين إذا كان المظهر ر 
ا قبل ن تاريخه يعتبر واقعق.ت.ج: "إن التظهير بدون بيا 402/4فترة الريبة أم لا، وتنص المادة 

دة إلى نص الما لرجوعوبا ، ومن ثمإنقضاء الأجل المعين للاحتجاج ما لم تقم الحجة على خلافه"
ه ثار ميع آلجنتجا ، فإن المشرع اعتبر التظهير بعد تاريخ الِاستحقاق صحيحا ومق.ت.ج 402

 الأجل المعين إنقضاء قبل الصرفية، ولكن على شرط فلابد أن يقع قبل تحرير اِحتجاج عدم الدفع، أو
 ي.لتنازل العادآثار ا إلا له، أما إذا وقع التظهير بعد الميعاد المعين للِاحتجاج، فإنه لا ينتج

 ة:البيانات الإختياري-2

 ينها:بتجة من السف وضعها عند تظهيروهذه البيانات لا تعتبر إلزامية، وهي عديدة ويمكن 

 رط منع تظهير السفتجة من جديد:ش-أ

(، .ت.جق 398ة المادلقد أجاز المشرع أن يمنع المظهر إليه من تظهير السفتجة من جديد ) 
"ليس  تجه شرطذي ين، ولكن هذا الشرط لا ينتج نفس الأثر ال"ليست لأمر"وذلك بأن يضع شرط 

 ها فلا يلتزمذا ظهر نه إساحب لأنه لا يمنع المظهر من تظهيرها، غير أ، الموضوع من طرف اللأمر"
 المشترط بالضمان اتجاه الأشخاص الذين تؤول إليهم السفتجة.
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  شرط عدم الضمان:-ب

ما لم يشترط خلاف  ق.ت.ج: "المظهر هنا من قبول السفتجة ووفائها 398/1تنص المادة 
من ضمان قبول السفتجة ووفائها، وذلك بوضعه شرط ، ومن ثم يمكن للمظهر أن يعفي نفسه ذلك"

عدم ضمان، غير أن هذا الشرط لا يستفيد منه إلا المظهر الذي وصفه، وهذا بخلاف الساحب 
 1الذي يكون دائما ضامنا للوفاء.

 ثالثا:لآثار التي يرتبها التظهير الناقل للملكية:

 يترتب على التظهير الناقل للملكية ثلاث آثار، وهي:

 انِتقال الحق الناشئ عن السفتجة من المظهر إلى المظهر إليه، .1
 ضمان المظهر للقبول والوفاء، .2
 تظهير الدفوع. .3

 نتقال الحق للناشئ عن السفتجة من المظهر إلى المظهر إليه:ا -1

تالي ، وبالالسفتجة" ق.ت.ج: "ينقل التظهير جميع الحقوق الناتجة عن 397/1تنص المادة 
 ن المظهر إلىسفتجة من ال الناقل للملكية نقل جميع الحقوق الصرفية الناتجة عيترتب على التظهير

 الة الحق.لاف حو بخهذا المظهر إليه، وذلك بطريقة تلقائية دون موافقة المسحوب عليه بينهما، و 

اتها، بينما سفتجة ذة الفالتظهير ينتقل إلى المظهر إليه حقوق مستقلة وأصلية ناشئة عن ملكي
أثر يترتب  ا نجد أن أهميه، ولذل إلق في القانون المدني تنقل الحقوق ذاتها من المحال إلى المحاحوالة الح

باشر، لى دائنه الملمدين عاتج على التظهير عدم الِاحتجاج على المظهر إليه بالدفوع التي بإمكان أن يح
 بخلاف حوالة الحق التي تنتقل جميع العيوب العالقة بها.

                                                           
 .83ص السابق،المرجع  رضا هميسي، 1



 لأوراق التجاريةا                  الفصل الأول                                                   
 

23 

 

تجة حملة السف ق.ت.ج: "تنقل ملكية مقابل الوفاء قانونا إلى 395/3وتنص المادة 
وجود عند بل الوفاء المكا لمقامال ، وبالتالي فإن المظهر إليه، وبإنتقال السفتجة إليه يصبحالمتعاقدين"

 تحقاق.خ الِاستاريالمسحوب عليه، وبالتالي يصبح لديه الحق بمطالبته بالقبول أو الوفاء ب

ذه ، فإن ه...(ارة إليه أن السفتجة إذا كانت مرتبطة بتأمينات )كفالةوما يجب الإش
 الضمانات تنتقل إلى المظهر إليه بخلاف العيوب.

كما أن التظهير بالإضافة لنقله الحقوق الثابتة في السفتجة، فهو ينتقل في نفس الوقت 
 1للتأمينات الضامنة سواء شخصية أو عينية.

 فاء:ر للقبول والو ضمان المظه -2

ن مضيفإن المظهر  تزداد قوة السفتجة كلما ظهرت من شخص لآخر، إذ أنه بتظهير السفتجة،
 398/1لمادة الوفاء قم باللمظهر إليه قبول السفتجة ووفائها، إذا لن يقبل المسحوب عليه او لم ي

 رط عدمضع شو ، إلا أن المظهر يمكن أن يتخلص من ضمان القبول والوفاء، إذا ما ق.ت.ج
 مان، وهذا بخلاف الساحب الذي يكون دائما ضامنا للوفاء.الض

ويختلف ضمان المظهر عن الضمان في حوالة الحق، فالمظهر يضمن وجود الدين ويسار  المدين 
بتاريخ الاستحقاق، ويضمن الوفاء إذا امتنع المدين، أما المحيل لا يضمن إلا وجود الحق )إلا إذا كانت 

(، كما أن المحيل في حوالة الحق لا يضمن يسار المدين، إلا في ق.م.ج 244الحوالة بعوض( )المادة 
حالة وجود اتِفاق، كما لا ينصرف هذا الِاتفاق، كما لا ينصرف هذا الِاتفاق إلا إلى يسار المدين 

 2وقت الحوالة، ما لم يتفق على أن الضمان يمتد إلى وقت الوفاء.
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 دفوع:قاعدة التظهير ال-3

التظهير يعدّ من بين أهم القواعد التي تحكم السندات التجارية، يعتبر مبدأ من أهم إن مبدأ 
الآثار التي يترتب عليها التظهير، ويقصد بهذا المبدأ بأنه لا يجوز للمدين في السفتجة التمسك في 

 1مواجهة الحامل حسن النية بالدفوع التي كان من حقه أن يثيرها قبل التظهير.

شأنه  لجزائرياشرع تظهير الدفوع كصرف تجاري قبل تقنينه، وقد اخذ به المولقد ظهر مبدأ 
"لا يمكن لتي تنص: اق.ت  400، وذلك في نص المادة اِتفاقية جنيفشأن التشريعات التي على 

م على علاقاته لمبنيةوع اللأشخاص المدعى عليهم بمقتضى السفتجة أن يحتجوا على الحامل بالدف
ه الأضرار كتساباِ عند  بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمّدالشخصية بالساحب أو 

 بالمدين".

حوالة الحق، إذ  والتي تطبق في ق.ت.ج 248تخالف المادة ق.ت.ج  400ونجد أن المادة 
ء، أي بكل الانقضاو لان يجوز للمدين في حوالة الحق أن يحتج قبل المحال له بأسباب الفسخ والبط

 له الحق أن يتمسّك بها في مواجهة المحيل.الدفوع التي كان 

 *شروط تطبيق مبدأ تظهير الدفوع:

 ل تطبيق مبدأنستخلص الشروط الواجب توافرها من أجق.ت.ج  400من خلال نص المادة 
 تظهير الدفوع، وهي:

ير ى التظهدة علكما تطبق هذه القاعأن يكون التظهير تام أي ناقل للملكية:  .أ
 تطبق إذا كان التظهير توكيلي.الأميني، غير أنها لا 

لكي يستفيد الحامل من قاعدة تظهير الدفوع فلابد أن يكون الحامل حسن النية:  .ب
أن يكون الحامل حسن النية، غير أنه يفترض أن الحامل حسن النية حتى يثبت 
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مؤتمر  العكس، ويشترط أن يكون حسن النية وقت انِتقال السفتجة، ودار نقاش في
سوء نية الحامل، ومتى يعتبر الحامل سيء النية، ولقد اِستقر حول  1930جنيف 

على رأي بأنه يكفي أن يكون الحامل حسن النية وقت انِتقال السفتجة إليه 
بالتظهير، حتى ولو ساءت نيته بعد ذلك، وهو الرأي الذي اخذ به المشرع الجزائري 

 ق.ت.ج. 400 بموجب المادة

 *الدفوع التي لا يطهرها التظهير:

 ، وهي:ن النيةل حسهناك مجموعة من الدفوع التي لا يطهرها التظهير، حتى ولو كان الحام

 لدفوع الناشئة عن نقص الأهلية أو إنعدامها: ا-أ

 ل حسن النية،ل الحامن قبمإن المدين الناقص للأهلية أو عديمها، يمكن له أن يحتج بهذا الدفع 
نوع من  ل، وهذالحامح سلطة القاصر على مصلحة اويعود سبب هذا الاستثناء إلى أن المشرع رجّ 

 الحصانة لهذه الفئة.

 و الحامل:لساحب أجدة من العلاقات الشخصية التي تربط بين المدين وبين االدفوع المست-ب

إذا كانت علاقات شخصية بين المدين والحامل، فإنها لا يطهرها التظهير، كإحتجاج  
المستمد من المقاصة القانونية، والدين الثابت في السفتجة، كون المسحوب عليه على الحامل بالدفع 

 1أن هذه الدفوع مستمدة من علاقات تعاقدية منفصلة عن العلاقات الصرفية.

 لناشئة عن التزوير:االدفوع -ج

إن الشخص الذي زوّر توقيعه، يمكن له أن يحتج قبل الحامل، حتى ولو كان حسن النية، كون  
أن رضاه منعدم في هذه الحالة، غير أن ما يجب الإشارة إليه أن الالتزام يكون باطل فقط بالنسبة 
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 393مادة الذي زوّر توقيعه، وتبقى التوقيعات الأخرى صحيحة طبقا لاستقلال التوقيعات طبقا لل
 ق.ت.

 لدفوع الناشئة عن العيوب الظاهرة في السند: ا-د

 حتجاج بها فيوز الايجإنه في حالة تخلف أحد البيانات الإلزامية، كعدم ذكر تاريخ الإنشاء، ف
 مواجهة الحامل حتى ولو كان من حسن النية. 

 *الدفوع التي يطهرها التظهير:

 وعيته: الدفوع الناشئة عن اِنعدام السبب أو عدم مشر  -أ

 .مثلا لو أن شخص سحب سفتجة كل شخص آخر أن يتمسك بعدم مشروعية السبب

 الدفوع الناشئة عن فسخ العلاقة الأصلية:  -ب

والمسحوب عليه، أو من الساحب والمستفيد، والتي  قد تفسخ العلاقة الأصلية بين الساحب
خ العلاقة الأصلية قبل الحامل تكون قبل إنشاء السفتجة، فلا يمكن للمدين بالسفتجة أن يدفع بفس
 1حسن النية، كون أن العلاقة في هذه المرحلة تخضع لقواعد الصرف.

 الدفوع الناشئة عن بطلان العلاقة الأصلية. .1
 الدفوع الناشئة عن فسخ العلاقة الأصلية. .2
هر ن التظهير يطراء لألإبالدفوع الناشئة عن إنقضاء الِالتزام الصرفي كالمقاصة أو ا .3

 الدفع.من هذا 
هير، فلا ا التظهرهالدفوع الناشئة عن عيوب الرضا الغلط أو تدليس أو إكراه يظ .4

 يواجه بها الحامل الحسن النية.
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 (:endossement par procurationالبند الثاني: التظهير التوكيلي )

 أولا: تعريف التظهير التوكيلي

ة التجارية ل الورقحام وذلك بتكليفبخلاف التظهير الناقل للملكية يتحقق التظهير التوكيلي، 
م بتوكيل ظهر يقو الم أحد الأشخاص بتحصيل قيمة السفتجة عند ميعاد الِاستحقاق، وبالتالي فإن
هر إليه هو ل والمظموك المظهر إليه لإستيفاء قيمة السفتجة عند ميعاد الِاستحقاق، فالمظهر هو

 الوكيل.

حة الأعمال زمة لصط اللافلابد أن تتوافر فيه الشرو ولما كان التظهير التوكيلي عملا إراديا 
هر يتمتع ون المظن يكأالإرادية عن رضا ومحل وسبب، غير أنه لا يشترط لصحة التظهير التوكيلي 

 صرفي. ه في الِتزامظهر إليالم بالأهلية الكاملة، بل يكفي أن يكون مميزا لأنه لن يصير ملتزما اِتجاه

ضوعية يوجد شروط شكلية، إذ لا تظهر في التظهير التوكيلي عبارة وبالإضافة إلى الشروط المو 
تدل على التظهير هذا النوع، وبالتالي حتى يمكن التعرّف على هذا النوع من التظهير من خلال صيانة 

 1معيّنة، مثال: القيمة للتحصيل، أو بالقبض، أو بالوكالة.

 ثانيا:آثار التظهير التوكيلي:

 ي فيما بين طرفيه:كيلآثار التظهير التو  -1

ليه، تخضع إالمظهر و ظهر إذا تم تظهير السفتجة تظهيرا توكيليا، فإن في هذه العلاقة بين الم
 جل تحصيل فيهأكيل من و ليه إللقواعد المنظمة لعقد الوكالة في القانون المدني، وما دام أن المظهر 

يم من بينها تقدبها، و  قوميالموكل أن  السفتجة، فلابد عليه أن يقوم بكافة الإجراءات التي كان على
تالي السند، وبال عين علىلموقالسفتجة للقبول، الوفاء، تحرير احتجاج عدم الوفاء، الرجوع على بقية ا

 لابد على الوكيل أن يبدل عناية من أن الحفاظ على حقوق المظهر.

                                                           
 .67، ص2013 ،1طد.ب،  السندات التجارية في القانون الجزائري، نسرين شرقي، 1
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ي  ينقضلتوكيلي لاهير ا"إن النيابة التي يتضمنها التظتنص: ق.ت.ج  401/3إلا أن المادة 
ادة ة، وطبقا للمد العامقواع، وبذلك يكون الخروج عن الحكمها بوفاة الموكل أو بفقدانه الأهلية"

 ية.السابقة الذكر، فإن الوكالة لا تنتهي بوفاة الموكل، أو بفقدانه الأهل

 ثار التظهير التوكيلي بالنسبة للغير:آ -2

الحالة للملتزمين أن يتمسكوا ضد الحامل  ق.ت.ج: "لا يمكن في هذه 401/2تنص المادة 
، وبالتالي من خلال نص المادة، ونظرا إلا بالدفوع التي كان من الممكن الِاحتجاج بها على المظهر"

لاعتبار أن المظهر إليه قد ظهرت إليه السفتجة على سبيل الوكالة، فإن هذا التظهير لا يخضع لقاعدة 
هة المظهر إليه بكل الدفوع التي كان بالإمكان الاحتجاج بها قبل تظهير الدفوع، وبالتالي يمكن مواج

المظهر، والجدير بالذكر أنه لا يمكن للمدين بالسفتجة أن يتمسك قبل المظهر إليه بالدفوع المبنية على 
 1علاقة شخصية تربطهما، كون أن المظهر إليه غير مالك للسفتجة ولكن مجرد وكيل.

 ية بالنسبة للمظهر وليس للمظهر إليه.كما أن تقدير حسن وسوء الن

ظهرها  لوكالة، وإذاسبيل ا على والملاحظ أن المظهر إليه تظهيرا توكيليا،فإنه لا يمكن تظهيرها إلا
 غير ذلك يعتبر كأنه ظهرها تظهيرا توكيليا. 

 (:endossent pignoratifالبند ثالث: التظهير التأميني )

 أولا: تعريف التظهير التأميني

د بالتظهير التأميني هو رهن الحق الثابت في السفتجة، كتأمين الدين يكون على المظهر نقص
تجاه المظهر إليه، وفي هذه الحالة يكون المظهر هو المدين الراهن، والمظهر إليه الدائن المرتهن، ويعد 

 2الرهن التأميني هو ناذر الوقوع من الناحية العملية )خصم من البنك(. 
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توافرها في  الواجب شروطروط الموضوعية الواجب توافرها في التظهير التأميني للوبالنسبة للش
 لي.تظهير التوكيلاف البخيه، التظهير الناقل للملكية، لأن رهن الحق الثابت في السفتجة تعد تصرفا ف

يا، ا تأمينهيرهكما يشترط أن يكون المظهر مالكا للحق الثابت في السفتجة من أجل تظ
 ا.تأميني هيراإن المظهر إليه تظهيرا توكيليا لا يمكن أن يظهر السفتجة تظوبالتالي ف

 401/4ة لمادبالإضافة إلى الشروط الموضوعة لابد من توافر شروط شكلية، إذ تنص ا
ضوعة هنا أو يمة مو الق ق.ت.ج: "إذا كان التظهير يحتوي على عبارة القيمة موضوعة ضمانا أو

ة قوق المترتبيع الحجمارس تقيّد الرهن الحيازي فيمكن للحامل أن يمفير ذلك من العبارات التي 
 ".لوكالةيل اعلى السفتجة، ولكنه إذا حصل منه تظهير فلا يعد تظهيره إلا على سب

 ثانيا:آثار التظهير التأميني:

 ة المظهر بالمظهر إليه:علاق -1

هن ع لقواعد الر ليه تخضهر إوالمظإذا لم تظهر السفتجة تظهيرا تأمينيا، فإن العلاقة بين المظهر 
كن التصرف فتجة، فلا يملكا للس ماالحيازي المنظم في القانون المدني، وما دام أن الدائن المرتهن لا يعدّ 

وكيليا، تجة تظهيرا تير السفتظه في السفتجة بتظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية، أو رهنا، إلا أنه يجوز له
ر ستحقاق، تحرييخ الاِ تار  ليه عدة الِتزامات، كتقديم السفتجة عندإلا أنه يقع على عاتق المظهر إ

 لمظهر. قبل اسؤولااِحتجاج عدم الدفع، ممارسة حق الرجوع، ومن ثم فإن كل تقصير منه يعد م

 لعلاقة بين المظهر إليه والغير:ا -2

 نقصد بالغير هنا باقي الموقعين على السفتجة:
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إن التظهير التأميني يخضع لقاعدة تظهير الدفوع، فلا يمكن للمدين في السفتجة التمسك في 
مواجهة الدائن المرتهن بالدفوع التي له قبل المدين الراهن، إلا إذا كان المظهر إليه قد حاز السفتجة، 

 .1وهو عالم عند انِتقاله إليه وجود هذه الدفوع 

 الفرع الثالث:ضمانات الوفاء

ء استيفا  لهك عدة ضمانات يقررها قانون الصرف لحامل السفتجة، وذلك حتى يتسنىهنا
 قيمتها، ويمكن تطبع هذه الضمانات إلى:

 بطبيعة السفتجة وتتمثل في: وهي التي تقترنضمانات عامة:  -1

 قبول المسحوب إليه. .1
 مقابل الوفاء. .2
 تضامن الموقعين على السند. .3

ن فتجة يضمالاتفاقية، كاشتراط ضامن احتياطي في الس بالضماناتوتسمى ضمانات خاصة:  -2
 الوفاء بقيمتها.

 البند الأول: القبول

ق، وذلك لاستحقاريخ ايقصد بالقبول هو تعهد المسحوب عليه بالوفاء بقيمة السفتجة عند تا 
المسحوب ل لمتعام ازتهبتوقيعه على السند، ومن ثم في حالة قبول المسحوب عليه، فإنه يفترض حي

 لوفاء.دنين لضامن لقية الملى بعليه مدينا أصليا، سواء تلقى مقابل الوفاء أو لا، أما الساحب فينضم إ

 أولا: تقديم السفتجة للقبول

لمسحوب عليه "يمكن أن يعرض قبول السفتجة على اق.ت.ج:  403/1بالرجوع المادة  
 ".ئز لهاحا أي شخص آخر بمقره لغاية تاريخ الاستحقاق سواء من قبل الحامل او من

                                                           
 ق.ت.ج.، 401/1المادة 1
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ومن ثم فالأصل أن المطالبة بالقبول حق اختياري للحامل فيمكن أن يطلبه ويمكن ان يتجنبه 
 1دون أن يعتبر الحامل مهملا.

 استثناءات: 

ستثناءات، ليها الارد عتغير أن اعتبار تقديم السفتجة للقبول حق اختياري فإنها قاعدة عامة 
 ها.تقديم  عامل تقديم السفتجة، ومنها ما يمنعه منفهناك حالات يلزم فيها ال

 ت في:وتتمثل هذه الحالالحالات التي يلزم فيها على عرض السفتجة للقبول: ا -1

ع ل معين لدى الاطلاق.ت.ج: "إن السفاتج المحررة لأج 403/6تنص المادة لحالة الأولى: *ا
 يجب أن تعرض للقبول خلال مهلة سنة من تاريخها".

ديد يمكن تح لقبولعرض السفتجة للقبول أمر وجوبي ومهم فمن خلال تقديم السفتجة لفهنا 
ول، وذلك من جة للقبلسفتتاريخ استحقاقها الغير المحدد، فهنا المشرع أعطى مهلة سنة حتى تعرض ا

 تاريخ انشائها.

وجوب  كل سفتجة فيق.ت.ج: "يمكن للساحب أن يشترط  403/2تنص المادة الحالة الثانية: *
 عرضها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدون تعيين أجل".

ففي حالة اشتراط الساحب تقديم السفتجة للقبول فهنا يلزم على الحامل تقديمها، وذلك حتى 
"ادفعوا التأكد من جدية المسحوب إليه قبل ميعاد الاستحقاق كأن تحرر السفتجة بهذا الشكل: 

 2يوم من تاريخها". 20 للقبول خلال بموجب هذه السفتجة الواجبة التقديم

 

 

                                                           
 ق.ت.ج. 403المادة 1
 .92ص المرجع السابق، نادية فوضيل، 2
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 الات قبول المسحوب عليه السفتجة:ح -2

 ولا عن مسؤ  حالة وجود اتفاق بين الساحب والمسحوب عليه على ذلك، وإلا كان
 الأضرار التي تلحق الساحب.

 ادة ه المحالة سريان العرف التجاري على قبول السفتجة، وهذا ما نصت علي
 .شرع المسحوب عليه بقبول السفتجةم الم، فهنا ألز ق.ت.ج 403/8

 هي:و لسفتجة ابول وبالتالي هناك شروط واجب توافرها حتى يصبح المسحوب عليه ملزما بق 

 .أن يكون الساحب والمسحوب عليه من التجار 
 .أن تكون السفتجة أداة لتنفيذ عقد تجاري محله بضاعة 
  للمسحوب عليهأن يكون الساحب نفذ التزامه وقام بتسليم البضاعة. 
 لكن ددة، و ير محلابد أن تترك مهلة للمسحوب عليه لفحص البضاعة، وهذه المهلة غ

 بحسب ما يقتضيه العرف.

 الات التي يمتنع فيها الحامل عن تقديم السفتجة للقبول:ح -3

 اشتراط الساحب عدم تقديم السفتجة للقبول: أ.

مل ا الحاتقدمهيمكن للساحب أن يضع شرط عدم تقديم السفتجة للقبول على الإطلاق ي  
ة كأن دة معينل مللوفاء فقط، ويمكن كذلك للساحب أن يشترط عدم تقديم السفتجة للقبول خلا

 ول قبلللقب "ادفعوا بمقتضى هذه السفتجة التي لم تقدمتورد السفتجة بهذا الشكل: 
10/11/2009." 

تقديم السفتجة للقبول من قبل الحامل بالرغم من وجود شرط يمنع تقديمها، فإذا  ففي حالة
قبلها للمسحوب عليه فيعتبر قبوله صحيحا، أما إذا رفضا ففي هذه الحالة لا يسعى أن يستند الحامل 
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على هذا الرفض من أجل مباشرة إجراءات الرجوع، كما أنه يعتبر مسؤولا عن الأضرار التي يلحقها 
 1احب والمسحوب عليه.الس

 حالة السفتجة المستحقة الأداء بمجرد الاطلاع:.ب

هي فلقبول، ل يمهاإذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع على فلا حاجة لتقد 
 تقدم مباشرة للوفاء.

 ثانيا:شروط القبول

ط شرو افر تتو  إن بقبول المسحوب عليه السفتجة فإنه يصبح ملزما صرفيا ولذا يجب أن
 موضوعة، وأخرى شكلية لصحة قبوله.

 الشروط الموضوعية:-1

لذا و لصرفي، اتزام إن قبول السفتجة من طرف المسحوب عليه يؤدي إلى خضوعه لأحكام الال 
لعيوب، وإذا االي من ما خلابد أن تتوفر فيه الأهلية كالساحب والمظهر أما رضاه يجب ان يكون سلي

عدة تطهير يره )قاون غبه إلا اتجاه الحامل الذي طلب القبول د ما شابه عيب، فلا يجوز التمسك
 الدفوع(.

وافر في تت كما لابد ان  يجب أن تتوافر الشروط الموضوعية التي سبق وأن تم عرضها وهي الرضا،
بعض ع الجزائري بى المشر د أتالمسحوب عليه الأهلية اللازمة في كون المسحوب عليه ملتزما صرفيا، ولق

 فيما يخص محل السفتجة وهي: الخصوصيات

 جواز القبول الجزئي:  -

ق.ت.ج: "يمكن للمسحوب عليه أن يحصره للقبول في جزء  405/3حيث تنص المادة 
، وبالتالي فبخلاف الحالة التي منع فيها المشرع الجزائري التطهير الجزئي فقد اجاز من مبلغ السفتجة"
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سحوب عليه جزء مبلغ من السفتجة، ولابد في هذه في هذه الحالة القبول الجزئي أي أن يقبل الم
الحالة على المسحوب عليه أن يحدد هذا الجزء، ثم فإنه لا يجوز للحامل ان يرفض القبول الجزئي غير 

 أن عليه اتخاذ إجراءات الرجوع على باقي الملتزمين بالنسبة للجزء غير المقبول.

 عدم جواز القبول الشرطي:  -

لى علقبول مقيد ، فكل اق.ت.ج: "يكون القبول بدون قيد او شرط" 405/3تنص المادة 
من أمثلة و لحامل، لويا شرط أو قيد يعد استناءا عن القبول لأن القبول المشروط لا يعد ضمانا ق

 ، "مقبول بشرط أن أبيع بضاعة موجودة في المخزن"القبول الشرطي: 

 السبب:-

لساحب اه وبين بين لاقة دائنية والمديونيةيتمثل سبب قبول المسحوب عليه للسفتجة في ع 
ميعاد  ين حلولحليه ويعتبر قبول المسحوب عليه فرضية على وجود مقابل الوفاء عند المسحوب ع

 الاستحقاق.

 الشروط الشكلية: -2

ق.ت.ج: "يحرر القبول على السفتجة ويعبر عنه بكلمة مقبول او أي   405/1تنص المادة 
ممضي من المسحوب عليه وإن مجرد إمضاء المسحوب عليه على كلمة أخرى تماثلها ويكون 

، ومن ثم فإن ذكر المسحوب عليه لعبارة مقبول أو أي عبارة أخرى تفيد السفتجة يعتبر قبولا منه"
 1القبول مع وضع توقيعه يعد قبولا، غير أن مجرد توقيع المسحوب عليه على السفتجة يعتبر قبولا منه.

إلى أن المسحوب عليه لا يلزم عليه ذكر تاريخ القبول إلا إذا كانت غير أنه يجب الإشارة 
السفتجة واجبة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع والسفتجة التي تحمل شرط القبول في مدة معينة، 
وعندئذ يكون تاريخ القبول هو اليوم الذي قبل فيه المسحوب عليه إلا إذا طالب الحامل ان يكون 
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الذي قدم فيه السفتجة للقبول، وإذا خلا القبول من التاريخ فإنه يجب على العامل  التاريخ هو اليوم
ان يحافظ على حقه في الرجوع على باقي الملتزمين أن يثبتوا هذا السهو باحتجاج يحرر في الأجل 

  1القانوني.

 ثالثا:آثار القبول والامتناع عن القبول:

جة في بلغ السفتمسحوب عليه بأن يدفع ق.ت.ج: "إن القبول يلزم الم 407تنص المادة 
رة عل ى مباشلدعو الاستحقاق وعند عدم الدفع يمكن للحامل وإن كان الساحب نفسه رفع ا

المذكورين  434و 433 القابل والناجمة عن السفتجة للمطالبة بكل ما يحق بمقتضى المادتين
 أدناه".

 آثار القبول: -1

 لآثار التالية:نستنتج اق.ت.ج  407من خلال نص المادة 

 بين المسحوب ق علاقةتخل في حالة قبول المسحوب عليه فإنه يلتزم صرفيا اتجاه الحامل، ومن ثم
ليا، اما دينا أصمصبح عليه والحامل، إذ أنه وبعد تأشير المسحوب عليه بالقبول على السفتجة ي

لسفتجة ا ق.ت.ج: "إن صاحب 432الساحب فهو يتحول إلى مدين متضامن، وتنص المادة 
 ".وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملزمون جميعا على وجه التضامن

 لقبول.امان ينجم عن قبول المسحوب عليه براءة الساحب والمظهرين أمام الحامل من ض .1

 آثار الامتناع عن القبول: .2

ل ط الأجانونا سقو ق.ت.ج: "إن الامتناع عن القبول يترتب عليه ق 403/10تنص المادة 
 تحمل المسحوب عليه مبلغ النفقات والمصاريف". مع
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ن ينظم لحامل ألى اعويتضح من خلال هذه المادة أنه في حالة عدم قبول المسحوب عليه يجب 
 احتجاج عدم القبول دون انتظار موعد الاستحقاق.

 احتجاج عدم القبول: -أ

 اية  من أجل لحاملإن تنظيم احتجاج عدم القبول يعتبر أول الإجراءات التي يقوم بها ا 
تابة ة إجراء لدى كعلى أنه يحرر احتجاج عدم القبول بواسطق.ت.ج  441مصالحه، تنص المادة 

لاحتجاج ن يتم اب أيجالضبط ولابد من أن تترك نسخة من هذا الاحتجاج المسحوب عليه، غير أنه 
 عنيين فيلما في موطن الشخص الذي يجب عليه الدفع، أي المسحوب عليه أو موطن الأشخاص

ريق بلها بطقلذي االسفتجة لوفائها ضد الحاجة )المسحوب عليه الاحتياطي(، أو موطن الغير 
 التدخل.

 القبول بالتدخل:-ب

يقصد بالقبول بالتدخل هو عبارة عن تدخل شخص يعرض قبوله بدلا من المسحوب عليه  
ه الأمر الذي قد يضر بسمعته، وذلك لصالح أحد الملتزمين بالسفتجة حق يحميه من رجوع الحامل علي

غير أنه يلزم على الغير المتدخل ذكر اسم الشخص الذي تدخل لمصلحته وإلا عد تدخله لمصلحته 
  1الساحب.

 خص الذي تدخلفإنه يلزم على الغير المتدخل أن يخطر الشق.ت  448/3وطبقا للمادة 
 أن قيمة سببه إلايذي الضرر ال لمصلحته ذلك في ظرف يومي العمل التاليين، وإلا كان مسؤولا عن

 التعويض يجب أن لا تتجاوز قيمة السفتجة.
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إلا أن صاحب الإشارة إليه بأن الحامل غير ملزم بقبول القبول بالتدخل إلا أنه في حالة قبوله 
يسقط حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي حصل القبول بالتدخل لمصلحته، وكذا 

  1قين.على الموقعين اللاح

بموجب توقيعه قبل  فإنه يكون ملزماق.ت.ج  449/6كما أن القابل بالتدخل وطبقا للمادة 
 .الأخير هذا الحامل والمظهرين اللاحقين لمن صدر التدخل لمصلحته، وذلك مما ألزم به

ن قبل مة وحتى سفتجوما يمكن ملاحظته القبول بالتدخل يمكن أن يحصل من الموقعين على ال
 ليه الذي لم يقبلها بعد.المسحوب ع

 البند الثاني: الضمان الاحتياطي: )الكفالة في القانون المدني(

يقصد بالضمان الاحتياطي كفالة الدين الثابت في السفتجة، فهو ضمان مقدم من قبل 
شخص يضمن الوفاء بمبلغ السفتجة عن تاريخ استحقاقها، ومن ثم يصبح الضامن ملتزما صرفيا، 

 409اطي يمكن أن يكون من قبل الغير أو بين أحد الملتزمين بالسفتجة )المادة والضمان الاحتي
(، أما الشخص المضمون يكون احد الملتزمين بالسفتجة ولابد من ذكر اسمه، وفي حالة تخلف ق.ت

 2الاسم عند الضمان للساحب .

يوب عن لية موخا وتطبيقا للقواعد العامة يجب أن تكون إرادة الضامن الاحتياطي سليمة
 الإرادة، كما يشترط فيه الأهلية اللازمة للتوقيع.

ضمان  فالة الناشئة عنفإن المشرع الجزائري اعتبر الكق.م.ج  651وبالرجوع إلى نص المادة 
 كفالة التي اعتبرت أن قة الذكرمن المادة الساب  1الأوراق التجارية عملا تجاريا، وهذا خلافا للفقرة 

 مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا.الدين التجاري عملا 

 
                                                           

 ق.ت.ج.، 449/4المادة  1
 ق.ت.ج، 406/4 المادة 2
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 محل الضمان أولا:

سفتجة يمكن أن "إن دفع مبلغ الوالتي تنص: ق.ت.ج  409/1بالرجوع إلى نص المادة  
لاحتياطي أن لضامن ااز ل، ومن ثم نلاحظ أن المشرع أجيضمنه كليا أو جزئيا ضامن احتياطي..."

 يضمن جزء من مبلغ السفتجة.

 ثانيا:الشروط الشكلية:

ه ي، وذلك بكتابتفإنه يجب أن يقدم الضمان الاحتياطق.ت.ج  409/2تطبيقا لنص المادة 
لك مع ذدوره،و صكان معلى السفتجة ذاتها أو على ورقة متصلة بها أو على سند مستقل يبين فيه 

من ع الضاع توقيم، او بأية عبارة أخرى تفيد الضمان "مقبول كضمان احتياطي"ذكر عبارة 
 الاحتياطي.

إنه فلضمان، افيد تما إذا وقع الضامن الاحتياطي على وجه السفتجة بدون ذكر أي عبارة أ
لساحب فلابد اليه او وب عتوقيعه هذا يعد كافيا لاعتباره ضامنا إلا إذا كان صاحب التوقيع المسح

 في هذه الحالة من وضع عبارة تفيد الضمان.

 آثار الضمان الاحتياطيثالثا:

 لحامل:حتياطي باعلاقة الضامن الا -1

 من خلالو ، ضمون"ق.ت.ج: "يلتزم ضامن الوفاء بكل ما ألزم به الم 409/8تنص المادة 
م عاتقه التزا لق علىنه يخهذه المادة يتضح أن الضامن الاحتياطي في حالةة توقيعه على السفتجة فإ

 صرفي.

امل، او اجهة الحمو  ويجب الإشارة أنه ليس للضامن الاحتياطي أن يتمسك بالحق بالتجريد في
 بالتقسيم في حالة تعدد الضامنين الاحتياطيين.
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زام للضامن وخروجا عن القواعد العامة فإن إلتق.ت.ج  408/8وتطبقا لنص المادة 
تزام لاومن ثم فإن  شكل،الاحتياطي يعد صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطلا لسبب غير عيب ال

لسبب او نعدام اسبب اولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا بالضامن الاحتياطي يبقى صحيحا حتى 
 .عدم مشروعيته او انعدام الأهلية وذلك تطبيقا لمبدأ استغلال التوقيعات

ويجب الإشارة أنه يستطيع الضامن الاحتياطي بأن يحتج قبل الحامل بكل الدفوع التي يمكن أن 
 لبطلان والتي تلحق الالتزام المضمون(.)نقصد فقط أسباب ا 1يحتج بها مضمونه  كالمقاصة مثلا

 لاقة الضامن الاحتياطي بالمضمون:ع -2

 سة حق الرجوعفإن الضامن الاحتياطي يمكن له ممار ق.ت.ج  409/9بموجب نص المادة  
 ها.قيمتبضد المدين المضمون كونه اكتسب الحقوق النائشة عن السفتجة بعد الوفاء 

 ين الآخرين للسند:لاقة الضامن الاحتياطي بالموقعع -3

لرجوع تجاه الحق في اله  بالإضافة إلى حق الضامن الاحتياطي بالرجوع على المدين المضمون فإن
لساحب فإنه ي ضمن اتياطالأشخاص والملتزمين تجاه المدين المضمون، فمثلا نفترض أن الضامن الاح

 لا يمكن له الرجوع إلا على الساحب والمسحوب عليه القابل.

بعدم غياب  حتياطين الاخير وطبقا لما ذهب إليه فلا يمكن له أن يتمسك اتجاه الضاموهذا الأ
 لديه. الوفاء قابلالساحب بتقديم مقابل الوفاء إليه لأن قبوله للسفتجة قرينة على وجود م

 البند الثالث: التضامن بين الموقعين: 

ضامنها ق.ت.ج: "إن ساحب السفتجة وقابلها ومظهرها و  432/1تنص المادة 
، ومن ثم فإن جميع الموفقين على السفتجة الاحتياطي ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن"

ملتزمين بالتضامن اتجاه الحامل، وهذا يعتبر من الضمانات الممنوحة لحامل السفتجة ويعتبر التضامن 

                                                           
 ق.ت.ج.، 409/8، المادة 1
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ي وهذا خلاف القواعد مفترضا بين كل المدينين في المواد التجارية، وهذا ما يقضي به العرف التجار 
 العامة.

وبموجب قانون الصرف يجب على الحامل أولا أن يتوجه بمطالبة المسحوب عليه في ميعاد 
الاستحقاق، وفي حالة رفضه يحرر احتجاج عدم الدفع وفقا للإجراءات القانونية اللازمة، وبعدها 

، وذلك دون مراعاة ترتيبا في يمكن للحامل الرجوع على الموقعين على السفتجة منفردين أو مجتمعين
،وبعدها يمكن لكل موقع قام بالوفاء للحامل أن يرجع بكل قيمة السفتجة الموقعين عليه،  1ذلك،

والتي تنظم أحكام التضامن في القانون المدني، إذ بموجب  ق.م.ج 324وهذا بخلاف نص المادة 
هذه المادة لا يستطيع الموفي أن يرجع على سائر المدنين بكل الدين بل يرجع على كل مدين بقدر 

 حصته .

 وفاء السفتجة الفرع الرابع:

وفي تها، ء بتسميلوفاليلزم على الحامل تقديم السفتجة عند ميعاد استحقاقها للمسحوب عليه 
دم الوفاء ع حالة ما فياحالة إذا ما حصل الحامل على مقابل للوفاء تتلاشى السفتجة التي سحبت، 
 ، الأمر الذيجراءاتن الإبقيمة السفتجة من قبل المسحوب عليه يلزم على الحامل القيام بالعديد م

 سنتناوله بالتفصيل.

ها ل تقديملحاماولذا يلزم يقصد بالوفاء هو أداة مبلغ السفتجة في تاريخ الاستحقاق، 
 لا. يس محمو ب ولللمسحوب عليه من أجل الحصول على قيمتها، وذلك طبقا لقاعدة الدين مطلو 

 

 

 

                                                           
 ق.ت.ج.، 432/2 المادة 1
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 أولا:أحكام الوفاء:

 مكان الوفاء -1

 390/5ادة ليه المصت عنكما أشرنا سابقا فإن وفاء السفتجة هو من البيانات الإلزامية التي 
 جانب بين إلىان المالوفاء تكون السفتجة مستحقة الوفاء في المكوفي حالة تخلف مكان ق.ت.ج 

 اسم المسحوب عليه.

 تاريخ الاستحقاق -2

 كون السفتجة،تختلف مواعيد الاستحقاق السفتجة فقد تق.ت.ج  410بموجب نص المادة 
ريخ ة من تادة معينعد مبمستحقة الوفاء بمجرد الإطلاع واجبة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع، 

 تحريرها أن تكون مستحقة الوفاء في يوم محدد.

امة وز وكقاعدة عه لا يجفإن ويعتبر تاريخ الاستحقاق من البيانات الإلزامية في السفتجة، ومن ثم
ادة وجب نص المبمو  ومن ثم فإنه فإنه لا يجوز المطالبة بالوفاء بالسفتجة قبل أو بعد تاريخ الاستحقاق،

قاعدة )حقاقها اد استفإن حامل السفتجة لا يلزم باستلام مبلغ السفتجة قبل ميعق.ت.ج  416/1
ه الاستحقاق فإن ق.ت.ج: "وإذا دفع المسحوب عليه قبل 416/2عامة(، ومن ثم تنص المادة 

ستحقاق يعاد الابل مق، وبذلك فإن حالة سداد السفتجة من قبل المسحوب عليه يتحمل تبعة ذلك"
 .ة ثانيةا مر للمسحوب عليه الأمر الذي قد يدفعه إلى سداد قيمته يشكل خطورة بالنسبة

نية لتسديد ال قانو ي آجأوكما هو معلوم فإن تاريخ الاستحقاق يعد أمرا ثابتا، بحيث لا تمنح 
 همها:استثناءات أ ليه عدةرد عتقيمة السفتجة )نظرة الميسرة(، وبالرغم من صرامة هذا المبدأ، إلا أنه 

 القاهرة:  حالة القوة أ.

ق.ت.ج:  438ويقصد بالقوة القاهرة ذلك العائق الذي لا يمكن توقعه او تجنبه وتنص المادة 
"إذا حال دون تقديم السفتجة او تقديم الاحتجاج في المحل المقررة حائل لا يمكن التغلب عليه، 
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غير ذلك  وكان عرض السفتجة أو تحرير الاحتجاج في الآجال المعينة كوجود نص قانوني ما أو
 من ظروف القوة القاهرة فتمتد هذه المواعيد".

ما  جل إضافي إذاأواستثناءا أجاز المشرع الجزائري منح ق.ت.ج  438فبموجب نص المادة 
 وجدت قوة قاهرة، كانت سببا في تقديم السفتجة من قبل الحامل.

ة مظهره بالقو خطار فإن على الحامل أن يسارع في إق.ت.ج  438/2غير أنه وبموجب المادة 
ال يعه، وعند زو كذا توقك، و القاهرة، ويكون ذلك على السفتجة أو الورقة المتصلة بها مع تأريخه لذل

 القوة القاهرة له أن يبادر في تقديم السفتجة للقبول وكذا الوفاء.

تاريخ الاستحقاق فإنه  ابتداءا منيوما  30غير أنه وإذا إذا امتدت القوة القاهرة أكثر من 
 .تجاجن للحامل رفع دعوى الرجوع بدون حاجة لتقديم السفتجة أو تحرير الاحيمك

 :ة إفلاس المسحوب عليه أو الساحبوفي حال.ب

يمكن للحامل أن يرجع قبل ميعاد الاستحقاق على باقي الملزمين، في حالة إفلاس المسحوب  
وكذلك الأمر في حالة  1بحكم،كان قابلا أم لا أو توقف عن دفع ديونه حتى ولو لم يثبت   عليه سواءا

غير أنه استثناءا أجاز المشرع ، إفلاس ساحب السفتجة الذي يشترط عدم تقديم السفتجة للقبول
من أيام  3الملتزمين الذين أقيمت ضدهم دعوى الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق أن يقدموا خلال 

الذي لزم فيه الوفاء بالسفتجة، ممارسة تقرر قبول هذا الطلب يجب أن يحدد في أمر المحكمة الوقت 
 على أن لا تتجاوز المهلة الممنوحة التاريخ الأصلي المحدد للاستحقاق.

 محل الوفاء: -3

فاء أخر  و ل بمحل لحامبالرغم من أن يكون محل الوفاء مبلغا نقديا إلا انه يمكن أن يقبل ا
 كالشيك مثلا أو منقول أو عقار.

                                                           
 ق.ت.ج.، 426 المادة 1
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رفض وفاء ي"لا يمكن للحامل أن التي تنص: و ق.ت.ج  415/2وتطبيقا لنص المادة 
زمين لباقي الملت ضمانا عتبري، فبموجب هذه المادة فإن على الحامل قبول الوفاء الجزئي، وهذا جزئيا"

من  5ة تطبيقا للفقر و ير أنه د، غفرفضه للوفاء الجزئي يعد بمثابة إضرار بمصلحة باقي الموقعين على السن
باقي  جوع علىن أجل الر رر احتجاجا على ما تبقى من مبلغ السفتجة مفإنه عليه أن يح 415المادة 

 الملتزمين.

لتأثير على يطلب ا ه أنكما أنه في حالة ما إذا وفي المسحوب عليه جزء من مبلغ السفتجة علي
 السفتجة بهذا الأمر على السفتجة مع إعطائه مخالصة به.

 ء:المعارضة في الوفا -4

 لسفتجةفي ضياع ا "لا تقبل المعارضة في الوفاء إلاعلى أنه: ق.ت.ج  419نصت المادة 
دد حالتين على أن المشرع حق.ت.ج  419، ومن ثم ومن خلال نص المادة أو افلاس حاملها"

 سبيل الحصر والذي أجاز من خلالهما المعارضة في الوفاء.

 ضياع السفتجة: -أ

 لسفتجة.ياع اوذلك في حالة ضتناول المشرع الجزائري عدة فرضيات وأعطى لها حلول، 

 * حالة ضياع السفتجة غير المقبولة ومحررة من عدة نسخ

ه لمسحوب علياق.ت.ج: "في حالة ضياع السفتجة غير مقبولة من  420بموجب المادة 
قه وذلك توفي حن يسأوالمحررة من عدة نسخ فهنا الأمر لا يطرح اي مشكل فبإمكان الحامل 

 بمقتضى نسخة أخرى".

 :ع السفتجة المقبولة والمحررة من عدة نسخ* ضيا 
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ة ة الضائعة المشتمل"إذا كانت السفتجبقولها: ق.ت.ج  412هذه الحالة نصت عليها المادة 
إلا  رابعة الخ...او ال الثةعلى قبول فلا يمكن المطالبة بوفائها بموجب نسختها الثانية أو الث

 بموجب أمر من القاضي وبشرط تقديم كفيل".

ن ن عدة نسخ فإقررة موالم المادة السابقة الذكر فإنه في حالة ضياع السفتجة المقبولة فبمقتضى
ا من صدر أمر يست على الحامل في هذه الحالة ومن أجل استفاء مبلغ السفتجة بموجب نسخة أن

غ السفتجة، داء ملبجل أالمحكمة بموجبه  يمكن أن يتقدم للمسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق من ا
 في هذه الحالة لابد عليه أن يقدم كفيلا.ولكن 

 * حالة ضياع السفتجة المقبولة أو غير المقبولة وسائر نسخها:

ا جميع قبولة، وكذعلى حالة ضياع السفتجة المقبولة أو غير المق.ت.ج  422نصت المادة 
تره بشرط دفاوذلك ب فتجةنسخها فهنا لا يضيع حق الحامل، بحيث لابد له أولا أن يثبت ملكيته للس
وجب أمر أن اضي وبمللق أن تكون منتظمة، وكذا لابد  عليه من تقديم كفيل، وفي هذه الحالة يمكن

 يمكن الحامل من استيفاء مبلغ السفتجة.

 ملاحظة:

ك رفض لذوبالرغم من  امل،في حالة صدور أمر من القاضي في الحالة الثانية والثالثة لصالح الح 
لي لاستحقاق وم التا اليالحامل ان يثبت ذلك بتحرير احتجاج يقدمه فيالمسحوب عليه الوفاء، فعلى 

 .(423السفتجة، وذلك حتى لا يضيع حقه )المادة 

 * حالة إفلاس الحامل

كيل التفلسة و ل محله ذ يحإفي حالة إفلاس الحامل فإنه تغل يده عن استفاء  ديونه أو تسديدها، 
وكيل سفتجة لغ اليه بهذا الأمر حتى يؤدي مبلولذا وجب على هذا الأخير إخطار المسحوب عل

 خير.التفلسة أما في حالة عدم إخطاره بذلك للمسحوب عليه فإنه تبرء هذا الأ
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 فاء: الامتناع عن الو  -5

ام هذا ذا ما ق، فإالسفتجة هي عبارة عن أمر موجه إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ السفتجة
ضيع يق الحامل لا حية فإن لعكسالتزام الصرفي، أما في الحالة الأخير بالوفاء بمبلغ السفتجة ينقضي الا

 إذ يمكن له الرجوع على باقي الموقعين، وذلك بعد قيامه بعض الإجراءات.

داد جة عن طريق استر فإنه يتم اثبات الوفاء بالسفتق.ت.ج  415/1بالرجوع إلى نص المادة 
ب عليه المسحو  ستردلحامل، أما إذا االمسحوب عليه للسفتجة، مؤشرا عليها بالوفاء من طرف ا

ود السفتجة خرى )وجرة أالسفتجة دون التأثير بالمخالطة فيمكن للعامل أن يطالب المسحوب عليه م
 مؤشرا عليها في يد الحامل قرينة بسيطة(.

لالتزام نقضاء الك اوكما هو معلوم إذا ما وفى المسحوب عليه بالسفتجة فإنه يترتب على ذ
ءات عة من الإجرام بمجمو لقياانه وفي الحالة العكسية أي عدم الوفاء فيلزم على الحامل الصرفي، غير أ

لوفاء،  ج عدم احتجا احتى لا يسقط حقه في الرجوع على باقي الموقعين على السفتجة وهي تحرير 
 منيهم.ر ضاكما ألزم الحامل بإخطار بهذا الاحتجاج، وكذا ألزم المظهرين أيضا إخطا

 تنظيم الاحتجاج:  أ.

لقبول لعدم ا تجاجإن الملاحظ أن المشرع من حيث التنظيم القانوني جمع بين أحكام الاح
 واحتجاج عدم الوفاء.

 * احتاج عدم القبول: 

كقاعدة عامة تقدم السفتجة للقبول من تاريخ تحريرها إلا تاريخ الاستحقاق، ومن تم ينظم 
عن القبول إلى تاريخ استحقاق السفتجة، وغير أنه قد تكون احتجاج عدم القبول من تاريخ الامتناع 

من سنة السفتجة مستحقة الدفع بعد فترة من الاطلاع إذ في هذه الحالة يجب تقديمها للقبول خلال 
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كذلك هناك حالة أخرى تتضمن السفتجة شرط تقديمها للقبول خلال فترة معينة، 1تاريخ إنشائها، 
لاحتجاج خلال نفس الفترة المحددة قانونا/ واتفاقا، فإن تم عرض ففي هذه الحالات يجب تنظيم ا

 404السفتجة للقبول على المسحوب عليه في آخر يوم من هذه الفترة المحددة، ونظرا لكون المادة 
تعطي للمسحوب عليه الحق في أن يطلب عرضها عليه مرة ثابتة في اليوم الموالي لتقديم الأول، وإذا 

القبول بالرغم من ذلك فعلى الحامل أن يحرر احتجاج عدم القبول في نفس رفض المسحوب عليه 
 اليوم، أي اليوم الموالي ليوم العرض الذي يصادف آخر يوم في الموعد القانوني.

 * احتجاج عدم الوفاء:

إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع في يوم معين أو بعد مدة من إنشائها أو بعد مدة الاطلاع 
الموالية لتاريخ الاستحقاق، أما يوم  20عليها، ففي هذه الحالات يحرر احتجاج عدم الدفع خلال 

أي  إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع لدى الاطلاع ففي هذه الحالة ينظم الاحتجاج لعدم الوفاء في
من تاريخ إنشاءها وإن طالب الحامل الوفاء بقيمة سنة يوم من تاريخ امتناعه وحتى انقضاء مدة 

 .2السفتجة في اليوم الأخير، فلابد من تنظيم الاحتجاج في اليوم الموالي 

يكون  حتى لا تناعويهدف المشرع من وراء وجوب تحرير احتجاج عدم الوفاء هو إثبات الام
 مسألة امتناع المسحوب عليه، وكذا التشهير به.هناك نزاعات حول 

وتجدر الإشارة أنه يجري تنظيم احتجاج لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة وفي موطن الشخص 
الذي يجب عليه الوفاء، غير أنه لابد من أن تترك نسخة حرفية من الاحتجاج للمسحوب عليه، وبعد 

على الحامل إخطار مظهره بعدم ق.ت.ج  430إجراء احتجاج أوجب المشرع وذلك بموجب المادة 
الموالية ليوم الاحتجاج أو ليوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع أيام  10القبول أو الوفاء وذلك خلال 

 48بدون مصاريف، وقد ألزم المشرع كاتب الضبط بإخطار الساحب برسالة موصى عليها في ظرف 

                                                           
 ق.ت.ج.، 404 المادة 1
 ق.ت.ج. ،427/3المادة  2
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هر أن يخطر مظهره وذلك خلال يومي عمل من تاريخ تسجيل لديه، ويجب على كل مظساعة 
 لتاريخ تسليمه الإخطار وعدم القيام بهذا الإجراء لا يعتبر الحامل مهملا ولا يعد سببا لسقوط حقه.

 الفرع الخامس:سقوط وتقادم الالتزامات الصرفية

 لي:ماي ينقضي الالتزام الصرفي إما بالسقوط أو بتقادم، هذا سوف نتناوله في

 أولا: السقوط

علها  بها وج عامللقد أقر المشرع عدة حقوق لحامل السفتجة كل ذلك من أجل منح ثقة للت
 ها:امات منلتز اِ كوسيلة لنقل النقود، إلا أنه وفي المقابل أوجب على حامل السفتجة عدة 

 .مطالبة المسحوب عليه بقيمة السفتجة بتاريخ الاستحقاق 
 يه عند سحوب علالم ة في حالة امتناعتحرير احتجاج عدم الدفع خلال المدة القانوني

 الدفع.
  ا لنص ذلك طبقو في، إعلام الاحتجاج عدم الدفع للملتزمين الذي يعنيهم الرجوع الصر

 .ق.ت.ج  430/1المادة 

الرجوع على  الحالات التي يسقط فيها حق الحامل فيق.ت.ج  437ولقد حددت المادة 
 باقي الملتزمين وهي:

 دى لعين واجب وفائها لدى لاطلاع أو في اجل معند عدم تقديم السفتجة ال
 .(403الاطلاع )المادة 

 لمواعيدالال عند عدم تحرير احتجاج بعدم القبول أو الاحتجاج بعدم الوفاء خ 
 ف.القانونية، وذلك إذا لم تتضمن السفتجة شرط الرجوع بدون مصاري
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والتي يلزم ق.ت.ج  437ة لمادغير أنه ما يجب الإشارة إليه ان الالتزامات المنصوص عليها في ا
 لسفتجة، ولكنامين في لتز أن يقوم بها الحامل، ففي حالة تقاعسه يسقط حقه في الرجوع على باقي الم
 استثناءا فإن حق الحامل لا يسقط في الرجوع على المسحوب عليه القابل.

 ك بسقوط حقفإن الساحب لا يمكن له أن يتمسق.ت.ج  437وبالرجوع إلى نص المادة 
 لاستحقاق وفيتاريخ ابليه عالحامل في الرجوع عليه، إلا إذا أثبت وجود مقابل الوفاء عند المسحوب 

 هذه الحالة يبقى للحامل فقط الحق الرجوع على المسحوب عليه.

 ثانيا:التقادم

 وهذا خلافا للأحكام العامة وفقا للشكل التالي: 1تتقادم الدعاوى الصرفية بأجل قصير

نوات تبدأ من حلول س 3ترفع على المسحوب عليه القابل تتقادم بمرور الدعاوى التي  -
 أجل الاستحقاق.

ريخ تحرير ة من تار سنالدعاوى التي يرفعها الحامل ضد الساحب والمظهرين تتقادم بمرو  -
لا بجوع محضر الاحتجاج أو تاريخ حلول أجل الاستحقاق عند وجود شرط الر 

 مصاريف.
 6 م بمرورتقادترين على بعضهم البعض أو ضد الساحب الدعاوى التي يرفعها المظه -

ت ضد لتي رفعية اأشهر من تاريخ دفع قيمة السفتجة أو من تاريخ المطالبة القضائ
 أحدهم.

 المطلب الثاني:السند لأمر 

من القانون  471إلى المادة  465تناول المشرع الجزائري أحكام السند لأمر من المادة 
لمشرع قد قام بتنظيم سند لأمر تنظيما مختصا، وذلك بسبب خضوعه في جل التجاري، والملاحظ أن ا

 أحكامه للسفتجة.
                                                           

 .ق.ت.ج، 461 المادة 1
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"تطبق على قولها: بمن القانون التجاري  467من المادة  1الأمر الذي نلحظه في الفقرة 
 .السند لأمر الأحكام المتعلقة بالسفتجة فيما لا يتعارض مع طبيعته"

من تعهد ين، يتضل معرة عن ورقة تجارية محررة وفقا لشكويمكن تعريف السند لأمر بأنه عبا
 محرره بدفع مبلغ معين في تاريخ معين لشخص آخر هو مستفيد أو لأمر.

ومن خلال هذا التعريف يتضح أن السند لأمر يتضمن علاقة بين شخصين هما: محرر السند 
 1والمستفيد، وهي علاقة واحدة ومباشرة.

السفتجة أداة وفاء، وكذا أداة ائتمان، كما يعتبر السند لأمر عملا ويعتبر السند لأمر مثله مثل 
، ومن تم فإن الصفة المدنية أو التجارية 2تجاريا إذا كان الموقع تاجرا، سواء كان عمله مدنيا أو تجاريا 

 3تخضع لطبيعة التعاهد الذي على أساسه وقع السند، وسواء عند إصداره أو تظهيره.

 ول(ع الأالسند لأمر سوف نتطرق ل إنشاء السند لأمر)الفر ومن أجل التفصيل في 

 إنشاء السند لأمر الفرع الأول:

يشترط لإنشاء السند لأمر نفس الشروط الموضوعة الواجب توافرها في السفتجة من حيث 
 4الرضا والأهلية، وكذا المحل والسبب.

 ا هو فيل كمالشكإلا ما يجب الإشارة إليه أن السند لأمر هو عمل تجاري ليس بحسب 
 السفتجة.

 

 

                                                           
 .385، ص2009م.م،  الوسيط في الأوراق التجارية، محمد شكري اليباعي، 1
 .166ص ،2000 منشأة المعارف، قضاء النقض التجاري، أ د محمود حسني، 2
 .364ص المرجع السابق، إلياس حداد، 3
 .21ص المرجع السابق، نادية فوضيل، :لمزيد من التفصيل أنظر 4
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 أولا:البيانات الإلزامية

ن القانون التجاري، م 465فيما يخص البيانات الإلزامية الواجب توافرها نصت عليها المادة 
 وهي كالآتي: 

 :شرط الأمر أو تسمية السند مكتوبة في نفس النص وباللغة المستعملة في تحريره .1
إذ أنه وبالرغم من عدم ذكر تسمية السند في المحرر لا يعتبر باطلا بل يكفي شرط 
 1الأمر كأن يأتي بهذا الشكل: أتعهد بأن أدفع بموجب سند الأمر هذا إلى...، أو
بهذا الشكل: أتعهد بان أدفع لأمر السند...، وف حالة إذا لم يأتي السند مطابقا 

 .للشكلين السابقين اعتبر سند عادي
ذا هيكون  ب أنومن تم يج :يكون الوعد بلا قيد ولا شرط بأداء مبلغ معين أن .2

 جز.التعهد محدد وغير مرتبط بأي قيد أو شرط فلابد أن يكون وعد من
القانون التجاري  من 467نجد أن المشرع في نفس المادة  تعيين تاريخ الاستحقاق: .3

ن القانون م 413إلى  410قد أحال فيما يخص تاريخ الاستحقاق لنص المواد من 
جب كان وا  إذا التجاري، غير أنه يختلف تاريخ استحقاق السند لأمر من السفتجة
ي ليه الذوب عالدفع بعد مدة من الاطلاع كون أن السند لأمر ينعدم فيه المسح

ادة ص المنيعرض عليه السند للقبول من أجل حساب تاريخ الاستحقاق إلا أن 
ر ات لأم"إن السندأعطت حل لذلك، وذلك بقولها: من القانون التجاري  471

لتأثير ريخ ان تاالواجب دفعها بعد مدة من الاطلاع عليها يجب بعد الاطلاع م
ريخه وجب ير بتاتأثالموقع من المحرر على السند، فإذا امتنع المحرر عن وضع ال

 ع". ن مدة الاطلا( ويكون تاريخه مبدأ سريا405إثبات امتناعه احتجاج )المادة 

                                                           
 .199ص ،2005 دار الثقافة للنشر والتوزيع، الوسيط في شرح القانون التجاري، عبد القادر العطير، 1
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من  466ادة ص المنغير أنه وبالرجوع إلى  تعيين المكان الذي يجب فيه الأداء: .4
ن مكان داء، فإالأ القانون التجاري فإنه في حالة عدم تعيين المكان الذي يجب فيه

 الإنشاء مكان الدفع وهو نفسه المكان الذي به مقر الملتزم.
 الذي يجب أن يتم الأداء له أو لأمره. :اسم الشخص .5
ذ إيخ من أهمية ا للتار بم ونعلم تعيين تاريخ المكان وتاريخ اللذين حرر فيهما السند: .6

 يكشف لنا إن كان الملتزم مفلس في تلك الفترة أو كان قاصرا.
من هذا  السند هذا توقيع الملتزم يدل على الرضا، فإذا خلى توقيع من حرر السند: .7

 التوقيع لا يعتبر للسند أي قيمة قانونية.

 ا:جزاء تخلّف البيانات الإلزاميةثاني

لف البيانات تخمن القانون التجاري فإن المشرع رتب عن  466بالرجوع إلى نص المادة 
 لية:وال التامر إلا في الأحمن القانون التجاري بطلان الورقة كسند لأ 698المنصوص عليها في المادة 

حقاق اعتبر الاست من القانون التجاري فإذا تخلف تاريخ 466/2بموجب المادة  .1
 السند مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع.

خ مكان نفس في حالة تخلف مكان الدفع بأن مكان الإنشاء هو مكان الدفع وهو .2
 الملتزم.

انب عين بجن المفي حالة تخلف مكان الإنشاء فإنه يفترض مكان الإنشاء هو المكا .3
 .466الملتزم، وهذا طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 

 :البيانات الاختياريةثالثا

 ة يطبق على السند لأمر:1بالنسبة للبيانات الاختيارية فما قيل فيما يخص السفتج

                                                           
 .280ص المرجع السابق، فوزي محمد سامي، 1
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 رير دون تح زمينشرط الرجوع بدون مصاريف أي أن المستفيد يتم الرجوع على الملت
 احتجاج عدم الدفع.

 م.الملتز  محل شرط الوفاء في المحل المختار أنه يمكن تعيين محل للوفاء، غير 
  مر سند لأ ل فيشرط عدم الضمان، ونقصد هنا عدم ضمان الوفاء، إذ لا محل للقبو

 ومن يحق له اشتراط عدم الضمان هو المظهر دون المحرر.

 البند الثاني:أحكام السفتجة المطبقة على السند لأمر

لى السفتجة عحكام من القانون التجاري فإنها تنص على تطبيق أ 467بالرجوع لنص المادة 
م السفتجة مر أحكاد لاالسند لأمر فيما لا يتعارض مع طبيعة هذا السند، ومن تم تطبق على السن

ند لاحتجاجات، سياطي، الاحتالمتعلقة بالتظهير، الاستحقاق، الوفاء، الرجوع لعدم الوفاء، الضمان ا
 الرجوع، النسخ، التقادم...

أن السند لأمر لا يوجد قبول كون أن الساحب  غير أنه يختلف السند لأمر عن السفتجة كون
هو المسحوب عليه، وفي حالة كان السند لأمر مستحق الوفاء بعد أجل معين من الاطلاع، نصت 

من القانون التجاري على ضرورة التأثير من طرف الملتزم، وإذا امتنع هذا الأخير عن  471المادة 
، ويكون هذا التاريخ بداية سريان المدة التالية 1ج التأثير فإن امتناعه هذا يثبت عن طريق احتجا 

للإطلاع )تظهير، الاستحقاق، الوفاء، الرجوع لعدم الوفاء، الاحتياجات، الوفاء بطريق التدخل، 
 النسخ، التحريف، التقادم(. 

 المطلب الثالث:الشـيـك

 .شخاصالأيعتبر الشيك من بين أهم الأوراق التجارية والأكثر استعمالا بين 

 

                                                           
 ق.ت.ج.، 405 المادة 1
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 الفرع الأول:تعريف الشيك وطبيعته القانونية

، والمقصود بها "Tocheck"الشيك من حيث المصطلح كلمة غير عربيّة أصلها انجليزي 
 1يحقق أو يراجع.

أمّا الشيك فقهيا يمكن تعريفه: أمر مكتوب وفقا لأوضاع معيّنة يطلب به السّاحب إلى 
لشخص معيّن أو لأمر شخص معيّن أو لحامله مبلغا المسحوب عليه بأن يدفع وبمجرد الاطّلاع عليه 

فإنّ الشيك ق.ت  474وفي ظلّ التشريع الجزائري وبموجب المادّة  2معيّنا مماّ أودعه السّاحب لديه،
 يمثّل سندا مسحوبا على بنك أو مؤسّسة مالية مؤهلة.

ليه، وهي عحوب لمسب واويفترض عند إنشاء الشيك قيام علاقتين أساسيتين أوّلهما بين السّاح
فيد أو سّاحب والمستبين ال تنشأفتظهر مديونية الأخير للأوّل ويطلق عليها مقابل الوفاء، أمّا الثانية 

ئن للسّاحب د هو داستفيحامل الشرعي ويطلق عليها "بالقيمة الواصلة" وتقدم على اعتراض أنّ الم
 بمبلغ الشيك، ويعتبر أداة وفاء وليس ائتمان.

نقيض السفتجة لا يعتبر تصرفا تجاريا بحسب الشّكل، فالشيك لا يكتسي  إنّ الشيك وعلى
 3الصيغة التجارية إلاّ إذا صدر من طرف تاجر وبغرض تلبية حاجيات تجارية.

 الفرع الثاني:أنواع الشيك

 الشيك العادي أولا:

بارية وفقا ت الإجبياناحتّى يتحدّد الطاّبع القانوني للشيك العادي لابدّ أن يشتمل على ال
 474دّة د في الماوعند تخلّف احدهما لا يعتبر شيكا مع مراعاة ما ور ق.ت.ج،  472للمادة 

 ق.ت.ج.

                                                           
 .1257ص ،2008، 01، مج.01ط. عالم الكتب، معجم اللغة العربية المعاصرة، أ د مختار عمر، 1
 .377ص المرجع السابق، ،إلياس حداد 2
 ق.ت.ج. ،4المادة 3
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  الشيك الخاصّ  ثانيا:

لزبون إلى ضمانات إضافية ظهر التعامل بها لدى البنوك نظرا لحاجة ا 1ومن أنواع من الشيكات
 تمنح للشيك وهي كالآتي:

 الشيك المخطط:  .1

دي يوضع شيك عا ة عنيقلّل هذا النّوع من الشيكات من مخاطر الضياع والسرقة، إذ هو عبار 
ة ختم، وقد و بواسطيد أفوقه خطّين متوازيين بينهما فراغ على صدر الشيك موضوعين إمّا بخطّ ال

 ن تحديد ويطلقبدو " بنكظ "بياضا بدون كتابة أيّ كلمة أو يكتب بين الخطّين لفيترك بين السّطرين 
ئه  لأحد عملايمته إلاّ قدفع عليه هذا بالتسطير العامّ، وفي هذه الحالة لا يمكن للمسحوب عليه أن ي
 ة حسب المادّ نك معيّن سم بالبنوك أو رئيس مصلحة الصّكوك البريدية، وأمّا إذا كتب بين الخطّين ا

 يه.فإنهّ لا يجوز الوفاء حسب النّص إلا لعميل هذا المسحوب علق.ت.ج  512

 (:cheque certifieالشيك المعتمد ) .2

هو الذي يطلب من المسحوب عليه اعتماد بناءا على طالب السّاحب أو الحامل، بحيث  
شيك ليصبح الوفاء يترتب على هذا اعتماد تجميد مقابل الوفاء لصالح الحامل لغاية استيفاء قيمة ال

بالشيك مؤكّدا، وعليه يصبح المسحوب عليه ملتزما أمام الحامل بالوفاء بقيمة الشيك حتّى في حالة 
 2عدم وجود رصيد )شيك الشباك(.

 شيك البريد:  .3

إنّ مركز الصّكوك البريدية في الجزائر قد تغيّرت طبيعته القانونية من إدارة بريد إلى مؤسّسة 
بع صناعي وتجاري تخضع لأحكام القانون الخاص، إذ يقوم مركز الصّكوك البريدية عموميّة ذات طا

                                                           
 .43ص ،2010، 01ط. ار الثقافة للنشر،د المسؤولية الجزائية عن جرائم الشيك، أيمن حسن العريمي وأكرم طراد الفايز، 1
 .451ص المرجع السابق، لياس حداد،إ 2
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بتلّقي ودائع النقود من الأفراد والهيئات، وتسمح لهم باستردادها عن طريق لسحب شيكات عليها من 
 طرف السّاحب شخصيا أو من نائبه.

 (: cheque de voyageالشيك السياحي ) .4

لشيكات ن هذه اددا ميستعمله المسافر إذ أنّ هذا الأخير يشتري عهذا النّوع من الشيكات 
لى فروعه أو سحوبه عات مويسلّم للبنك ما يقابله من نقود، ليقوم هذا الأخير بتزويد عميله بشيك

 يع عليه أمامبالتوق يكاتمراسليه من المصارف في الخارج ليقوم السائح وفي بلده وقبل استلام الش
لأجنبي بعد االبلد  يه فيثّم يقوم بالتوقيع مرة ثانية أمام البنك المسحوب علحضور موظّف مختص، 

 التأكّد من تطابق التوقيعات.

 الفرع الثالث: الشروط الشكلية لإنشاء الشيك

 البند الأول: البيانات الإلزامية

 اسم من يجب عليه الدّفع: -1

ق.ت.ج الجهات التي يمكن شيك عليها، ولقد أتت المادة على  474لقد حدّدت المادّة  
لا يجوز سحب الشيك إلّا على مصرف أو مقاولة أو مؤسّسة مالية أو »سبيل الحصر إذ تنص: 

على مصلحة الصّكوك البريدية أو مصلحة الودائع والأمانات أو الخزينة العامّة أو قباضة 
ق.ت.ج فإنهّ يمكن أن تسحب مؤسّسة مالية شيكا على احد  477ب نص المادة وبموج، «مالية...

 1فروعيها فيكون السّاحب والمسحوب عليه شخص واحد.

 

                                                           
 11، المؤرخة في 13المتضمن قانون العقوبات، ج.ر، ع.، 1966يوليو  8، المؤرخ في 156-66من الأمر رقم  ،16 المادة 1

 ، المعدل والمتمم.1966يوليو 
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 مكان الوفاء:  -2

فلابدّ من بيان المكان الذي يتمّ فيه دفع مبلغ الشيك إلّا أنهّ إذا خلى الشيك من هذا البيان، 
الوفاء يعتبر المكان المبيّن بجانب اسم المسحوب عليه، فإنّ سكان ق.ت.ج  473فبموجب المادة 

غير أنهّ إذا ذكرت عدة أمكنة إلى جانب اسم المسحوب عليه عدّ المكان المبيّن إلى جانب اسم 
 1المسحوب عليه هو مكان الوفاء.

 يان تاريخ إنشاء الشيك ومكانه: ب -3

نشاؤه عتبر إن إنشائه ير فيه مكاإنّ الشيك الذي لم يذك»الفقرة الأخيرة:  473تنص المادة 
 «.قد تّم في المكان المبيّن بجانب اسم السّاحب

 وتظهر أهميّة تاريخ الإنشاء ومكانه في عدّة مسائل.

 توقيع السّاحب: -4

لسّاحب أن يمكن ل أنهّ إذا خلى الشيك من توقيع السّاحب فإنهّ يفقد أيّ صفة قانونية، كما 
 التوقيع.ينيب شخصا آخر من اجل 

 البند الثاني:البيانات الاختيارية

 :منهاو إلى جانب البيانات الإلزامية يمكن للسّاحب إدراج بيانات اختيارية 

 تعيين المستفيد: أولا

 التالية: فإنهّ يمكن أن يتخذ الشيك إحدى الصّورق.ت.ج  476بموجب نص المادة 

                                                           
 ق.ت.ج.، 478المادة 1
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يّن مع فإنهّ يمكن دفع الشيك إلى شخص معق.ت.ج  476بموجب نص المادة  .أ
ن الة يكو الح تعيين شرط صريح يعبّر عنه بكلمة لأمر أو بدون ذكرها، وفي هذه

 .لأمرالشيك قابل للتداول حتّى وان لم تذكر كلمة 
يس رط ليمكن أن يحدّد السّاحب للشخص المستفيد بمقتضى الشيك مع وضع ش .ب

لتداول فإذا قابل ل غير هذه الحالة يعتبر الشيك لأمر أو بكلمة أخرى بهذا المعنى، وفي
 ظهر المستفيد يعتبر مجرد تنازل عادي.

 الشيك ة يكونيمكن أن يشترط أن يدفع الشيك للحامل، وفي هذه الحالللحامل:  .ج
ة أو بالسرع هدّدام، وهذا النّوع من الشيكات يكون التسليمقابل للتداول عن طريق 

 .الحيازة في المنقول سند الملكيةالضياع، كما قد يصطدم بقاعدة 

 الذي يذكر فيه اسم فإنّ المشرع اعتبر الشيكق.ت.ج  476كما أنّ المشرع وبموجب المادة 
 المستفيد ومقرون بعبارة للحامل اعتبر شيكا للحامل.

على بياض هو شيك  اعتبر المشرع أنّ الشيكق.ت.ج  476أمّا الفقرة الأخيرة من المادة 
 لحامله.

 شرط الرجوع بدون مصاريفثانيا: 

ن تحرير لسند دو لى اعفإذا وضع مثل هذا الشرط في الشيك فإنّ الحامل يعود على الموّقعين 
 ق.ت.ج. 517احتجاج، وهو الأمر الذي نصّت عليه المادة 

 تعدّد النظائر ثالثا:

وجوب توافر شرطين نصّ عليهما في  1رلقد ربط المشرع الجزائري إنشاء الشيك من عدة نظائ 
 وهما:ق.ت.ج  524المادة 

                                                           
 .161ص المرجع السابق، نسرين شريقي، 1
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له من ات لحامشيك يجب أن يحمل الشيك اسم المستفيد ومن ثّم فإنهّ لا يمكن تحرير .أ
 عدّة نظائر.

 عكس، غيرأو ال على أن يدفع مبلغه في بلد آخرفي الجزائر يجب أن يصدر السند  .ب
ل إلاّ اعتبر كو الشيك  نصّ  في عدة نظائر في أنهّ ما يجب الإشارة إليه أنّ الشيك المحرّر

نظائر بطال اللى إإنظير شيكا مستقلا، وإذا تّم الوفاء تأخذ النظائر فيؤدّي ذلك 
 الأخرى.

لى عدّة أشخاص إفإنهّ كلّ شخص ظهر النظائر ق.ت.ج  525من المادة  2وبموجب الفقرة 
 . تستردلمائر الما أنّ النظآخرين يبقى هو والمظهرين اللّاحقين ملتزمون بتواقيعهم ط

 الفرع الخامس:تداول الشيك

كلّ و ق على شرط يجب أن يكون التظهير غير معلّ »على مايلي: ق.ت.ج  487تنص المادة 
 «.شرط يعلّق عليه تظهير الشيك يعتبر كأن لم يكن

باطلا ويبقى ومن ثّم من خلال المادة السابقة الذكر يتبيّن أنّ كلّ شرط يعلق عليه التظهير يعتبر 
 1التظهير صحيحا، كما لم يجز المشرع تظهير جزء من المبلغ الشيك.

 :كن تداولها وهييتبيّن لنا أنواع الشيكات التي يمق.ت.ج  485وبالرجوع لنص المادة 

ن واء اقتر د، فسففي هذا النّوع من الشيكات يعيّن اسم المستفيالشيك الاسمي:  -
 .لتّظهيراريق ن الشيك قابل للتداول عن طبشرط "لأمر" أو لم يقترن، فهنا يكو 

س رط "ليشع وضع مفهنا يظهر اسم المستفيد الشيك الاسمي مع عبارة ليس لأمر:  -
تم  ول وإذالتداللأمر" أو ما يفيد ذلك، ففي هذه الحالة يعتبر الشيك غير قابل 

 تظهيره فيعد عبارة عن تنازل عادي يخضع للقواعد العامة.

                                                           
 .151ص المرجع السابق، راشد راشد، 1
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"يدفع  لتالياذا النّوع من الشيكات يحرّر على النّحو ففي هالشيك للحامل:  -
 ةضفقد يكون عر  لحامله"، وهنا يكون تداول هذا الشيك عن طريق التسليم اليدوي،

 ية.لملكاللسّرعة أو الضياع، كما يخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند 

ستفيد من لمافإنّ المشرع أجاز عدم ذكر اسم ق.ت.ج  488وبالرجوع إلى نص المادة 
ظهير تّى يكون التلحالة حذه االتظهير، وفي هذه الحالة يعدّ تظهيرا على بياض، إلّا أنهّ يشترط في ه

 صحيحا أن يكون مكتوبا على ظهر الشيك أو على ورقة ملحقة.

 لحامل الشيك على بياض عدّة حلول وهي:ق.ت.ج  489ولقد أعطت المادة 

 أن يملأ البياض باسمه أو اسم شخص آخر. .1
 أن يظهر الشيك من جديد على بياض. .2
 أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو لشخص آخر. .3
 .لشيكاأن يسلّم لشخص من الغير لأجنبي بدون أن يملأ البياض أو يظهر  .4

وبالنسبة لأنواع التظهيرات فإنهّ يمكن تظهير الشيك تظهيرا ناقلا للملكية و أو تاما )انظر 
يك تظهيرا توكيليا، هنا الموكّل لا يقوم إلّا بتحصيل قيمة الشيك مع السفتجة(، كما يمكن تظهير الش

 1ذكر عبارة في الشيك التي تفيد التظهير التوكيلي.

جرد جب الدّفع بمفهو وا تمانأما فيما يخص التظهير التأميني فنظرا لأنّ الشيك لا يعتبر أداة ائ
 الاطّلاع فلا يتصوّر أن يظهر تظهيرا تأمينيا.

 489ادة ص الملشيك تنتقل جميع الحقوق الناتجة عنه للمظهر إليه، حيث تنفبتظهير ا
 .«لوفاءابل اإنّ التظهير ينقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خصوصا مق»ق.ت.ج: 
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 كذا عدمين و ويترتب التظهير الشيك نفس آثار تظهير السفتجة من تضامن بين المدين
 الاحتجاج بالدفع على الحامل حسن النية.

 الفرع السادس:ضمانات الوفاء

لا يخضع الشيك لشرط القبول وإذا كتب على الشيك »ق.ت.ج:  475/1تنص المادة 
فنظرا للصيغة الخاصّة للشيك لا يمكن تصوّر وجود قبول وحتّى وإن ، «بيان القبول عد كأن لم يكن

فيها القبول من أهم  وضع مثل هذا الشرط فإنهّ يعتبر كأن لم يوجد هذا بخلاف السفتجة التي يعتبر
 1صناعات الوفاء فيها.

لمادة اعليه  توهذا ما نصّ  ثير،غير أنهّ وبالرغم من عدم وجود قبول في الشيك إلّا أنهّ يوجد التّأ
يد ثير يفت التأغير أنهّ يجوز للمسحوب عليه التأثير على الشيك وهذ»ق.ت.ج:  475/2

وء لحق في اللّجلشيك اامل اوبذلك أعطى المشرع لح، «إثبات وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأثير
أثير على ريق التطعن  إلى المسحوب عليه من اجل الاطمئنان على وجود مقابل الوفاء لديه، وذلك

 الشيك بما يفيد ذلك.

 البند الأول:الضمان الاحتياطي

زء جشيك كلّه أو فإنهّ يمكن أن يكفل مبلغ الثابت في الق.ت.ج  497بموجب نص المادة 
كن أن يمليه لا عحوب منه ضامن احتياطي من الغير أو من احد الموقعين على الشيك ما عدى المس
 حتياطي.ضمان الا اليكون ضامنا احتياطي، وفي هذه النقطة يختلف الشيك عن السفتجة فيما يخصّ 

 الشيك لى وجهتوقيع عد الكما أنهّ لابدّ من ذكر كلمة تدلّ على ضمان الاحتياطي إلّا أنّ مجر 
امن احتياطي لشيك كضجه او يعدّ ضمان احتياطي إلّا إذا كان الموقّع الساحب فلا بدّ إذا وقع على 

 أن يذكر العبارة التي تفيد الضمان.
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لشيك وإلّا عدّ افلا بدّ من ذكر اسم المضمون في ق.ت.ج  498كما أنّ وبموجب المادة 
 الضمان للساحب.

ام ان كان الِتز تزام الضامن بالشيك صحيح حتّى و فإنّ الِق.ت.ج  499وبموجب المادة 
شيك فإنهّ قيمة ل سدد الشّخص المضمون باطلا مثلا لانعدام أهليته، كما أنّ الشخص الضامن إذا

تزمون اص المللأشخايكتسب جميع الحقوق الناجمة عن الشيك سواء اتجاه الشخص المضمون، وكذا 
 اتجاه الشخص المضمون.

 الوفاء في الشيك:البند الثاني:مقابل 

 فاء.يعتبر مقابل الوفاء من أهّم ضمانات الوفاء في الشيك، وهو ضمان الو 

ويتميّز مقابل الوفاء في الشيك  1هو ذلك الدّين الذي يكون لساحب في ذمّة المسحوب عليه
 بمايلي:

لشيك اإنشاء  عند فبخلاف النتيجة لابدّ أن يوجد مقابل الوفاء عند المسحوب عليه .1
 اعتبر الساحب مرتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد.وإلاّ 

فتر عليه د سحوبقابلية مقابل للتصرّف فيه: فلابدّ أن يمنح للساحب من قبل الم .2
 الشيكات من خلاله يمكن استعماله.

 أن يكون مقابل الوفاء مساوي على الأقل لمبلغ الشيك. .3

 تقلّ عن قيمة لاغرامة سنوات وب 5يعاقب بالحبس من سنة إلى »ق.ع:  374تنص المادة 
 الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد:

                                                           
 .237ص المرجع السابق، عمار عمورة، 1
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و كان أرف كلّ من اصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للص .1
ار عد إصدبضه الرصيد أقلّ من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كلّه أو بع

 الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه
ابقة مع رة السّ لفقالظروف المشار إليها في كلّ من قبل أو ظهر شيكا صادرا في ا .2

 .عليه بذلك
  علهجكلّ من اصدر أو قبل أو ظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل  .3

 «.كضمان

، 2005فيفري  06لمؤرخّ في ا 02-05بموجب التّعديل للقانون التجاري وذلك بالقانون 
الدعوى  ى تحريكعل السابقة حيث أوجب المشرع للمسحوب عليه القيام ببعض الإجراءات المصرفية
 العمومية، وذلك في حالة عدم وجود رصيد أو النقص فيه، وهي كالآتي:

 رض الدّفع.أيام من عا 4تبليغ مركزية المستحقات الغير مدفوعة وذلك خلال  .1
ر للساحب على المسحوب عليه توجيه أممكرّر ق.ت.ج  526بموجب نص المادة  .2

يام من الأمر أ 10لتسوية العارض بإيجاد رصيد أو تكوين رصيد كافي، ولذلك خلال 
 بالدّفع.

 لى منعه من إصدارأيام فلا إشكال وإلا فإنه يستعرض إ 10فإذا تّم تكوين الرصيد خلال 
داء من نهاية اجل يوما ابت 20شيكات يسترجع حقه في إصدار الشيكات لذا قام التّسوية خلال 

وهذا وفقا لأحكام المادة ج د  1000لكلّ دج  100الأمر بالدّفع مع تحملّه غرامة التبرئة المقدّرة بع 
 .5مكرّر  526

الساحب يتعرض إلى  من العارض الدفع الأوّل فإنّ  12وفي حالة العود لنص المخالفة خلال 
 .5مكرّر  526لمادة ليقا ة مع مضاعفة للغرامة تطبالمنع من إصدار الشيكات حتّى وإن قام بالتسوي
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وتجدر الإشارة أنهّ في حالة عدم التسوية فإنّ الساحب يتعرّض إلى المنع من سحب الشيكات 
 1خلال خمس سنوات من تاريخ للأمر بالدّفع .

 وأخيرا فإنهّ في حالة عدم التسوية فإنهّ تباشر الدعوى العمومية.

ليها لجزائية المنصوص عالا تباشر المتابعة »التي تنص:  6مكرّر  526وبالرجوع لنص المادة 
 صوص عليها فيل المنلآجافي قانون العقوبات إلّا في حالة عدم القيام بتسوية عارض للدّفع ل

 «.المذكورين أعلاه مجتمعين 4مكرّر  526و 2مكرّر  526المادتين 

وما من توجه الأمر ي 30 خلالق.ع  374ومن ثمّ تباشر الدعوى العمومية على أساس المادة 
 بالدّفع.

 : أحكام الوفاء الشيكالسابعالفرع 

 البند الأول: الأحكام المشتركة للوفاء

 جواز الوفاء الجزئي :أوّلا

لأمر وهذا ا، «يلا يجوز للحامل أن يرفض الوفاء الجزئ»ق.ت.ج:  505/2تنص المادة 
وم بتحرير امل يق الحلجزء المتبقي من الشيك فإنّ الذي نص عليه المشرع فيما يخص الشيك، أما ا
 احتجاج عدم الوفاء ويرجع على باقي الملتزمين.

 صحة الوفاء بالشيك بشروط :ثانيا

 شيك صحيحا:اعتبر ال 472متى توفر الشيك على البيانات المنصوص عليها في المادة 

الذي  لشخصوالذي نقصد به ذلك ا :لابدّ أن يحصل الوفاء للحامل الشرعي .1
زم على ا يلانتقل إليه الشيك عن طريق سلسلة غير منقطعة من التظهيرات، كم

 الشخص الحامل أن يثبت شخصيته بواسطة وثيقة عليها صورته. 
                                                           

 ق.ت.ج.، 8مكرر 526المادة 1
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قبل معارضة تولا »ق.ت.ج:  505/2تنص المادة  يحصل الوفاء دون معارضة: أن .2
هاتين  ما عداف، «ضياعه أو تفليس حامله الساحب على وفاء الشيك إلاّ في حالة

 الوفاء لساحب فيارضة الحالتين التي نصّت عليهم المادة السّابقة الذكر لا يجوز معا
 بقيمة الشيك.

تى لوفاء حاابل وإذا تمت معارضة من قبل الساحب لابدّ على المسحوب عليه أن يحبس مق
 يبثّ في قبول المعارضة. 

 اصّة بالشيكالبند الثاني:الأحكام الخ

 هناك بعض الأحكام التي خصّ بها المشرع الشيك دون بقية السندات:

 زمن وفاء الشيكأولا:

 أن لم يكن.كك يعدّ   ذلكما هو معلوم يعتبر الشيك أداة وفاء بمجرد اِطّلاع وكلّ شرط يقضي بغير

الشيك ن يقدّم أنجد أنّ المشرع وضع مواعيد لابدّ ق.ت.ج  501وبالرجوع لنص المادة 
 خلالها وهي:

 20ل فاء خلاللو  الشيك الذي يصدر في الجزائر وقابل للدفع فيها فلابدّ أن يعرض .1
 يوما.

توسط بيض المالأ الشيك الذي يصدر في أوروبا أو إحدى الدّول المطلّة على البحر .2
 يوما )قابلا للوفاء فيها(. 30لابدّ أن أن يعرض للوفاء خلال 

 يوما. 70ى لابدّ أن تعرض خلال الشيكات الصادرة في دول أخر  .3

 الرجوع لعدم الوفاءثانيا:

 إذا تمو ديم الشيك يجب تقديم الاحتجاج قبل انقضاء مدّة تق»ق.ت.ج:  516تنص المادة 
 «.هلي لالتقديم في اليوم الأخير، جاز تحرير الاحتجاج في يوم العمال التا
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ن ألسفتجة، فلابدّ فإنّ على الحامل التزام آخر كاق.ت.ج  517وبالرجوع إلى نص المادة 
يام أ أربعةجاج أو خلال أيام الموالية لتاريخ الاحت 10يخطر المظهر والساحب عن الامتناع خلال 

 الموالية ليوم التقديم إذا وجد في الشيك شرط الرجوع بدون مصاريف.

 08-93تشريعيالمبحث الثاني: الأوراق التجارية المستحدثة وفقا للمرسوم ال

الأوراق التجارية  مجموعة من 08-93لقد أدخل المشرع الجزائري بموجب المرسوم التشريعي
ستحداثها هو ادف من ا الهوتتميز بأنها أحكامها مغايرة للأوراق التجارية التقليدية، ويكمن أساس

)المطلب  زند الخ:سنتوفير وسائل جديدة للمتعاملين الاقتصاديين لتسهيل معاملاتهم و تمثل في
 .الث()المطلب الث عقد تحويل الفاتورة ،)المطلب الثاني( سند النقل، الأول(

 المطلب الأول:سند الخزن

ار مساعدة للتج ه وسيلةكون  يعتبر سند الخزن من الأوراق التجارية المهمة في الحياة الاقتصادية
من أجل و ومية ، لعماخازن من أجل الحصول على سيولة من خلال البضائع التي تم تخزينها في الم

بها  التي يتداول الكيفيةو  ،()الفرع الأول التعرف أكثر على هذه الورقة التجارية سوف نتطرق لمفهومه
 .)الفرع الثالث( وكذا الوفاء به ،)الفرع الثاني(

 الفرع الأول: مفهوم سند الخزن

 .لثاني(البند ا) حتهولشروط ص ،)البند الأول( سوف نتطرق في هذا الفرع لتعريف سند الخزن

 البند الأول: تعريف سند الخزن

استمارة ضمان ملحقة بوصل " :سند الخزن بأنه مكرر ق.ت.ج 543 لقد عرفت المادة
فمن خلال هذه المادة نستنتج أن سند الخزن هي تلك الوثيقة التي ، "البضائع المودعة في مخازن عامة

يحصل عليها التاجر بعد تخزين بضاعته في مخزن عمومي، فسند الخزن هو تلك هو وثيقة ضمان ملحة 
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بوصل البضائع المخزنة في مخزن عمومي ، فتلك الوثيقة من شأنها مساعدة التاجر سواء برهن البضاعة 
 1عناء نقلها وشحنها. أو نقل ملكيتها دون

ة لموضوع كل مقاولفإنه تعد عملا تجاريا بحسب ا ق.ت.ج 11فقرة 2 وبالرجوع لنص المادة
 بقولهاق.ت.ج  7مكرر  543 لاستغلال المخازن العمومية، وهذه الأخيرة نصت عليها المادة

في أخد  قا الجلهلتي ا"المؤسسات المؤهلة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم هي وحدها 
 حفظها". ولة عنمسؤ  تسمية مخازن عامة  وتستقبل في الإيداع كل بضاعة غير محضورة وتكون

ومنه ومما سبق فإن التاجر عندا يقوم بإيداع بضاعته بالمخزن العمومي يقوم هذا الأخير بتسليمه 
 2إيصالا مزدوجا الجزء الأول هو سند الإيداع أما الجزء الثاني يسمى سند الخزن.

 البند الثاني:شروط إنشاء سند الخزن

 رى شكليةوأخ ،ولا()أإن سند الخزن كباقي الأوراق التجارية يتطلب لإنشائه شروط موضوعية 
 .)ثانيا(

 أولا:الشروط الموضوعية

بد أن لاند كما الس تتمثل الشروط الموضوعية في كل من الرضا إذ لابد أن يتوفر رضا طرفي
لنقود، باكن تقييمها يمنة، أما فيما يخص محل سند الخزن هو بضاعة س 19يكون كامل الأهلية وهي 

 أما سبب تحرير السند الخزن لابد أن يكون مشروعا.

 ثانيا:الشروط الشكلية

 البيانات التي لابد أن يحتوي عليها سند الخزن والتي تتمثل فيمايلي: 3لقد حدد المشرع

 البضاعة أو اسم شركته.اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي القائم بإيداع  .1
                                                           

 .386ص ،2010، 01د.ك.ح، ط. التجارية في القانون الجزائري، الإسنادبن داود،  إبراهيم 1
 .185ص ،2011، 13ط. الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع الأوراق التجارية في القانون الجزائري، نادية فوضيل، 2
 ق.ت.ج. ،1مكرر 543 المادة 3
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 مهنة المعني بالخزن أو عنوان شركته. .2
 مقر سكنى المعنى بالخزن أو عنوان شركته. .3
 ها.طبيعة البضاعة المودعة والبيانات المتعلقة بنوعها وزنها وحجم .4
الرسوم يمتها و قتبت القيمة النقدية للبضاعة حين إيداع المخزن أو الفواتير التي ك .5

 المسددة إن وجدت.

 البند الثالث : تداول سند الخزن

طبق تللشروط التي  ق.ت.ج فإن سند الخزن يتم تداوله وفقا 2مكرر 543بالرجوع لنص المادة
لخزن فهي الى سند عطبق تعلى باقي الأوراق التجارية، وفيما يخص أنواع التظهيرات التي يمكن أن 

 .)ثالثا( لتأمينيظهير االت، ثانيا() التظهير التوكيلي ،)أولا( التظهير التام الناقل للملكية

 أولا: التظهير التام الناقل للملكية

يمكن للتاجر نقل ملكية البضاعة المتواجدة في المخزن العمومي دون نقلها المادي وهذا بمجرد 
أن يظهر سند الخزن تظهيرا تاما للمشتري وبذلك ينقل ملكيتها له وتسليمه السند يعد بمثابة تسليمه 

 1للبضاعة.

ويترتب على التظهير التام الناقل للملكية انتقال الحق الثابت في سند الخزن من المظهر إلى 
 2المظهر إليه ومنه يصبح هذا الأخير المالك الشرعي للبضاعة فله أن يظهرها بأي نوع من التظهيرات.

 ثانيا:التظهير التوكيلي

للمظهر إليه القيام بمجموعة من  يمكن للتاجر أن يظهر سند الخزن تظهيرا توكيليا بحيث يمكن
التصرفات كما له أن يظهرها تظهيرا توكيليا إلا أنه يحظر عليه تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية لأنه ليس 

 مالكا للبضاعة.
                                                           

 ق.ت.ج.، 3مكرر 543 المادة 1
 .187ص ،2008، 02ط.التوزيع،و  دار هومة للطباعة والنشر الوجيز في شرح الأوراق التجارية، محمد الطاهر بلعيساوي، 2
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 ثالثا: التظهير التأميني

بإمكان التاجر أن يقترض على قيمة البضائع الموجودة في المخزن وهذا بتظهير سند الخزن 
"يمكن حائز السند في أي  على مايلي: ق.ت.ج 3مكرر543/1 ، إذ تنص المادة1مينياتظهيرا تأ

ضمان تسديد  حينئذوقت أن يفصل سند الخزن ويحوله لإذن حامل وتشكل البضاعة المودعة 
المبلغ المقترض عند الاستحقاق متى كان السند يحتوي على عبارة القيمة موضوعة ضمانا أو 

 امل أن يمارس جميع الحقوق المترتبة عن السند".موضوعة رهن إذ يمكن للح

لا أن يحتفظ عليه إ ن مامن خلال ما سبق فإن التاجر إذا أراد رهن البضاعة المتواجدة بالمخز 
 موفي حالة قا ى بياض،ه علبوصل الإيداع ويقوم بتظهير سند إلى دائن المرتهن ولذا فلا يمكن تظهير 

لأخير على اون هذا ك يكأن يسلم للمشتري الوصل وحده وبذل مالك بيع البضاعة فله في هذه الحالة
 علم بأن البضاعة المرهونة.

وتجدر الإشارة أنه وفي حالة إذا ما قام المالك ببيع البضاعة المرهونة فإنه يبقى ملزما بتسليم سند 
 2الخزن مسبقا أو أن يقوم بإيداع المبلغ لدى إدارة المخزن العام.

 بسند الخزن البند الرابع: الوفاء

سند الخزن أو  فإنه إذا حل تاريخ الاستحقاق في ق.ت.ج 4مكرر 543 طبقا لنص المادة
خير ا وفى هذا الأم، فإذا ودعالرهن  يحق مطالبة المودع بقيمة السند في تاريخ الاستحقاق في موطن الم
ي ة قد جمع بقسمالحاله  هذفما له إلا استرداد السند وفي حالة إذا ما كان محتفظا بالوصل فيكون في

 السند.

أما في حالة امتناع حامل وصل الإيداع الوفاء ففي هذه الحالة يقع على عاتق الحامل تحرير 
احتجاج عدم وفاء وفقا للأحكام متعلقة ببقية الأوراق التجارية، ويمكن للحامل إذا امتنع المودع عن 

                                                           
 ق.ت.ج. ،2 مكرر 543/1 المادة 1
 ق.ت.ج.، 3 مكرر 543/2 المادة 2
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م ببيع البضائع المخزنة في المزاد العلني إذ يمكن أيام الموالية لتحرير الاحتجاج أن يقو  8التسديد وخلال 
 1أن يستوفي حقه بامتياز على ثمن البضاعة.

سديد فيمكنه إذا كان سعر البضاعة غير كاف للت ق.ت.ج 4 مكرر543/3 وطبقا للمادة
 أن يطعن ضد المودع والمظهرين المتتاليين بصفته حاملا لسند تجاري.

 المطلب الثاني: سند النقل

سند النقل من بين الأوراق المهمة في الحياة الاقتصادية كونه يلعب دورا كبيرا في مجال يعتبر 
تبادل السلع ونقل الأشخاص، وكما هو معلوم فإن النقل قد ساعد على تطور التجارة بصفة 
ملحوظة ووضع الوسائل الكفيلة للاتصال بالتجار، كما أن  البضائع والمنتجات تكون محل لعمليات 

عاقبة لذا تحتاج لصيغة قانونية تثبت عملية النقل  ، ولذا استحدث المشرع سند تجاري يدعى نقل مت
 2سند النقل ،علما أن اتفاقية بارن منعت تبديل وثيقة سند النقل بوثيقة أخرى.

الفرع ) داولهتيفية ك،  )الفرع الأول( ومن أجل معرفة سند النقل أكثر سوف نتطرق لمفهومه
 .)الفرع الثالث( وعملية الوفاء ،الثاني(

 الفرع الأول: مفهوم سند النقل

 .يا()ثان ثم إلى شروط إنشائه ،)أولا(سوف نتطرق لكل من تعريف سند النقل 

 سند النقل تعريفأولا: 

قبل التطرق بتعريف سند النقل لابد أولا من التعرف على عقد النقل والذي هو اتفاق يلتزم 
 3مقابل ثمن بأن يتولى بنفسه نقل شخص أو شيء إلى مكان معين.بمقتضاه متعهد النقل 

                                                           
 ق.ت.ج. ،4/1 مكرر 543 المادة 1
 .545ص ،2001، 01ط. ،م.ح.ح القانون التجاري، علي البارودي،مصطفى كمال طه،  2
 .ق.ت.ج ،36 المادة 3
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عد "ي: على أنه جق.ت. 2/8 وفيما يخص تجارية الأعمال المرتبطة بالنقل فقد نصت المادة
 ق.ت.ج 3/5 ادةت المكما نص ،تجاريا بحسب موضوعه كل مقاولة لاستغلال النقل والانتقال"

 ".الجويةية و عقد يتعلق بالتجارة البحر  يعد عملا تجاريا بحسب شكله كلعلى أنه :"

نص ، حيث ترية الاتباثفعقد النقل وكباقي العقود التجارية يخضع لح ق.ت.ج 30ووفقا لنص المادة 
 كل عقد تجاري:  يثبت" المادة السابقة الذكر على أنه:

 بسندات رسمية -
 بسندات عرفية -
 بفاتورة مقبولة -
 بالرسائل -
 بدفاتر الطرفين -
 ولها".قب بالبينة أو بأي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب بالإثبات -

أما فيما يخص تعريف سند النقل فهو سند تجاري موضوعه نقل البضائع سواء برا جوا أو بحرا 
 1داخلي أو دولي، فهو وثيقة مكتوبة تمثل ملكية بضاعة عندما يصدر و/أو يظهر للحامل أو لأمر.

 ثانيا: شروط إنشائه

 ة وأخرىوضوعيمالأوراق التجارية من أجل صحة سند النقل لابد من توافر شروط كباقي 
 شكلية

 الشروط الموضوعية:-1

 ة.لقانونيافات يشترط لصحة سند النقل كل من الرضا والمحل والسبب وهذا كباقي التصر 

                                                           
 ق.ت.ج.، 8مكرر 543المادة  1
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ما فيما يخص رادة، أالإ ففيما يخص الرضا فلابد أن يكون المحرر إرادته سليمة وخالي من عيوب
 أي بلوغه سن لتجاريةله االأهلية فيجب أن يتوافر في من ينشىء  سند النقل الأهلية لمباشرة أعما

 ها فيليعروط المنصوص أو أن يكون قاصرا مرشدا تتوافر فيه الش ق.م.ج 40سنة طبقا للمادة  19
 ق.ت.ج. 5 المادة

آخر  له شيءمحكون يأما فيما يخص محل سند النقل فهي بضاعة مقومة بالنقود فلا يجوز أن 
اعة "...وطبيعة البضحيث نصت على ما يلي: ق.ت.ج 8مكرر 543 حيث نصت المادة

 والبيانات التي تسمح بالتعرف عنها و عن قيمتها...".

لأجرة، وسبب بدفع ا لزامتزام الناقل بنقل البضاعة هو إوبالنسبة لسبب سند النقل فإن سبب ال
 التزام الشاحن بدفع الأجرة هو التزام الناقل بنقل البضائع.

 الشروط الشكلية: -2

 يةاختيار  أخرىو تنقسم الشروط الشكلية الواجبة لإنشاء سند النقل لبيانات إلزامية  

 البيانات الإلزامية:-أ

ن أية التي لابد على مجموعة من البيانات الإلزام ق.ت.ج 13مكرر  543/2تنص المادة 
و المعنوي بيعي أص الط"ويجب أن يحتوي على اسم الشخ : سند النقل وهذا وفقا لما يليتتوفر في

 ةطبيعة البضاعركته و ان شللشاحن أو اسمه التجاري ومهنته أو عنوان شركته ومقر سكناه أو عنو 
 وعن قيمتها". والبيانات التي تسمح بالتعرف عنها

 :البيانات الاختيارية-ب

ند ين بسلمتعاملق.ت.ج على مجموعة من البيانات التي يجوز ل8مكرر543لقد نصت المادة 
 :بينهاالنقل إدراجها ومن 
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 *تاريخ إنشاء سند النقل: 

ند له رير الست تحإن الهدف من ذكر تاريخ الإنشاء هو التأكد إن كان محرر سند وق -
 بهذا التصرف أم لا.الأهلية للقيام 

بة أم ة الري فتر فييهدف إدراج تاريخ الاستحقاق معرفة إن كان ناقل قد حرر السند  -
 لا.

ض السند أن يعر  امليفيد تاريخ الإنشاء في احتساب المواعيد التي يجب فيها على الح -
 لا.على الشاحن للوفاء بقيمة البضاعة وهذا حتى لا يصبح حاملا مهم

 *تاريخ الاستحقاق:

لسند لأمر وهذا فيما يخص تاريخ الاستحقاق ل ق.ت.ج 13 مكرر 543 لقد أحالت المادة
تعلقة بتاريخ والم ق.ت.ج 410 والتي أحالت بدورها لنص المادة ق.ت.ج 467 طبقا للمادة

 والتي تنص على ما يلي: :استحقاق السفتجة

 "يمكن سحب السفتجة:

 ،لدى الإطلاع -
 ،أو لأجل معين لدى الإطلاع -
 ،لأجل معين للتاريخأو  -
 .أو ليوم محدد" -
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 * تعدد النسخ:

من المعروف أن إنشاء سند النقل من عدة نسخ هدفه الحفاظ على السند من الضياع أو 
السرقة حيث يلتزم الناقل أو من يمثله بتزويد الشاحن بنسخ مماثلة على وثيقة الشحن التي يراها هذا 

 1ة من كل نسخة من هذه النسخ.الأخير ضرورية، وتبين عدد نسخ الصادر 

 الفرع الثاني:تداول سند النقل

بق على هذا ل، وتطلتداو هو قابليته لكغيره من الأوراق التجارية فمن أهم مميزات سند النقل 
ويخضع سند النقل  .جق.ت 396 الأخير الأحكام المتعلقة بتظهير السفتجة وهذا طبقا للمادة

 .يا()ثان ةأو للتظهيرات غير ناقلة للملكي ،)أولا(للتظهير التام الناقل للملكية 

 أولا: التظهير الناقل للملكية

تي تخضع لها وعية اللموضاإذا تم تظهير تام ناقل للملكية لسند النقل فإنه يخضع لنفس الشروط 
ور الخاصة عض الأملى بعبقية الأوراق التجارية ، أما فيما يخص الشروط الشكلية فقط نص المشرع 

 النقل منها: بسند

 ..جق.ت 9مكرر 543 بيان وصول البضاعة في صيغة التظهير طبقا للمادة -
هناك عدة أشكال قد يتخدها سند لأمر عند تظهيره فقد يكون اسميا أي قد يحمل  -

اسم الشاحن أو المرسل إليه، وإذا ما تضمن التظهير شرط لأمر فنا يكون قابل 
 وفي هذه الحالة يعد تظهيرا على بياض.كما يمكن تظهير السند لحامله 2للتظهير،

ر التزام المظهلسند، و افي  ويترتب على تظهير سند النقل تظهيرا ناقلا للملكية نقل الحق الثابت
 .بالضمان، وخضوع التظهير لقاعدة تطهير الدفوع كما ذكر بالنسبة للسفتجة

                                                           
 ق.ت.ج.، 459-458 المواد :أنظر 1
 ق.ت.ج.  ،11 مكرر 543 المادة 2
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 ثانيا: التظهيرات غير ناقلة للملكية

وعان من ذان النهضعان التظهير التوكيلي والتظهير التأميني ويخقد يخضع سند النقل لكل من 
 .ابقاالتظهيرات لنفس الأحكام المطبقة على السفتجة والتي تم التطرق إليها س

 الفرع الثالث: الوفاء في سند النقل

بل تاريخ قن يقدم بل أحتى يكون الوفاء صحيحا لابد من تقديم سند النقل في أجل معين ولايق
  ذا في المكانعة ، وهلبضاالاستحقاق فعلى الدائن بالسند أن يسعى إلى استيفاء قيمة البضاعة أو ا

 المعين بها لذلك ويشترط لصحة الوفاء مايلي:

 لابد من التأكد من صحة توقيع الناقل. -
 التأكد من صحة التظهيرات ومن تسلسلها. -
 1الإبراء. لابد على الشاحن أن يستلم سند النقل والحصول على وصل -

فما له إلا تحرير ، 2وفي حالة امتناع المدين عن الوفاء فما للدائن إلا تحرير احتجاج عدم الوفاء
احتجاج عدم الوفاء وبعد تبليغه للشاحن فيعد ذلك أمرا بالوفاء وفي حالة عدم تنفيذه الأمر خلال 

 يوم فيجوز حجز وبيع ممتلكات الشاحن في هذه الحالة. 20

 ث:عقد تحويل الفاتورةالمطلب الثال

في الكثير من الحالات تواجه التاجر سواء شخص طبيعي العديد من المشاكل منها مشكل 
السيولة التي قد تؤدي لشهر إفلاسه، لذا قد يلجأ المتعامل مع التاجر لتحرير فواتير، ومن هنا قد يجد 

فواتير تثبت ذلك إلا أنها لم  هو كذلك مشكلة في السيولة في الوقت الذي يملك ديونا إتجاه غير وله
يحن بعد وقت استحقاقها، ولذا كان من اللازم إيجاد تقنية لحل هذه العقبة المالية وهذا بتشريع عقد 

 تحويل الفاتورة.
                                                           

 .132ص المرجع السابق، محمد الطاهر بلعيساوي، 1
 ق.ت.ج. ،427 المادة 2
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أته ، حول نش قهاءوالجدير بالذكر أن عقد تحويل الفاتورة عرف منذ عصور خلت اختلف الف
  نظام الاقتصادي الحر. وبالنسبة للمشرع الجزائري أوجده بعد تبنى

 الثاني( ه)الفرعآثار سوف نتطرق في هذا المطلب لمفهوم عقد تحويل الفاتورة)الفرع الأول(و 

 الفرع الأول:مفهوم عقد تحويل الفاتورة

 فه)ثانيا(( وأطراأولامن أجل التعرف على عقد تحويل الفاتورة لابد من الوقوف على تعريفه)

 الفاتورةأولا: تعريف عقد تحويل 

لقد تعددت التعاريف الفقهية لعقد تحويل الفاتورة إذ يكن تعريفه بأنه ذلك العقد الذي 
بمقتضاه يتولى أحد المتخصصين والمسمى المحصل بتحصيل حقوق لحسابه الخاص كانت ثابتة 

 1للمتعاقدين معه وقام  بالوفاء بقيمتها وذلك مقابل التزام المتعاقد بدفع عمولة محددة.

قد تحل ع"عقد تحويل  هو  على ما يلي:  ق.ت.ج 14مكرر 543نصت المادة  ولقد
را لهذا سدد فو تندما ع "المنتمي"محل زبونها المسمى  "الوسيط"بمقتضاه شركة متخصصة تسمى 

بل يد، وذلك مقاالتسد عدم الأخير المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد وتتكفل بتبعة
 أجر".

 تحويل الفاتورة ثانيا:أطراف عقد

ورة يجمع بين نستنتج أن عقد تحويل الفات ق.ت.ج 14 مكرر 543 من خلال نص المادة
 عدة أطراف وهم:

 

 

 
                                                           

 .32ص ،2005، 01ط. المؤسسة الحديثة للكتاب، عقد الفاكتورينغ، ،نادر عبد العزيز شافي 1
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 الوسيط:-أ

إن الوسيط هو الذي يتكفل بعملية التوسط فهي شركة تتمثل مهمتها في تلقي حقوق المنتمي 
أن تحل محل المدين في الحقوق على الغير وضمان أداء ذلك، فهي تحل محل المنتمي، ولها بذلك 

 1الثابتة، وتسمى هذه الشركة كذلك بمحولة الفواتير.

 331-95 يذالمرسوم التنفيوفيما يخص الجهة التي سوف تتكفل بعملية التوسط حدده 
يث المتعلق بشروط تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفاتورة ح 19952أكتوبر 25المؤرخ في 
"تعتبر  محولة الفواتير  التي تقوم في إطار مهنتها العادية بعمليات  يلي: منه على ما 2نصت المادة

من القانون التجاري شركة تجارية تؤسس في  14مكرر  543تحويل الفواتير حسب مفهوم المادة 
شكل شركة مساهمة أو شركة ذات المسؤولية محدودة وتخضع للتشريع والتنظيم المطبقين على 

 الشركات التجارية".

يمنح له  يص بذلكترخ لجدير بالذكر أن الوسيط حتى يقوم بهذه المهمة لابد من حصوله علىوا
لذكر السابق ا 331-95ذي من المرسوم التنفي 3من طرف الوزير المكلف بالمالية وهذا طبقا للمادة 

 غير أنه لابد أن يكون الطلب مصحوبا بالوثائق التالية:

 .القانون الأساسي للشركة -
صص تخلتحقيق لة لتتاح: تستخلص منها أصول صافية فعلية متوفرة أو قابحصيلة الإف -

 لعمليات تحويل الفواتير.
 وصل التسجيل في السجل التجاري. -

                                                           
 .419ص المرجع السابق، إبراهيم بن داوود، 1
، المتعلق بشروط تأهيل الشركات التي تمارس تحويل 1995أكتوبر 25، المؤرخ في 331-95المرسوم التنفيذي رقم  2

 .1995أكتوبر  29، الصادرة في 64الفاتورة،ج.ر، ع.
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 المنتمي أو العميل -ب

لسيولة لى اعهي عادة ما تكون مؤسسة صغيرة  أو متوسطة في طور التطور لا تتوافر 
بلغ هو الدائن بم المنتميفطة ، لذا فهي تلجأ إلى شركة وسيوالإمكانيات اللازمة لسد تغراتها المالية، 

 لاحقا. يدهاسلعة أو بضاعة ثابت في فاتورة لكن لم تدفع ثمنها هو وإنما يتعهد بتسد

 ثانيا:آثار عقد تحويل الفاتورة

 لمنتمي.لأو  إن عقد تحويل الفاتورة يرتب مجموعة من الآثار سواء بالنسبة للوسيط

 :الفاتورة بالنسبة للوسيطآثار عقد تحويل .1

 ها:يرتب عقد تحويل الفاتورة مجموعة من الإلتزامات على عاتق الوسيط أهم

 الوفاء بقيمة الحقوق موضوع العقد فورا. -
 1ضمان عدم الرجوع على المنتمي وهذا في حالة عدم تحصيله للحق. -
 فتح حساب جاري باسم المنتمي وهذا في دفاتر الوسيط -

 :وسيط على مجموعة من الحقوق أهمهاالالتزامات يحصل البالإضافة لهذه 

 .ق.ت.ج 17مكرر 543 الحق في العمولة وهذا طبقا للمادة -
 .هيحق للوسيط المراقبة والاطلاع على مركز المنتمي حتى يؤمن نفس -
عين مبلغ م فيه فتح حساب الرهن الضامن يقوم بفتحه الوسيط لحساب المنتمي يقيد -

 لعملية تحويل الفاتورة.يعد بمثابة تأمين 

 :ثار عقد تحويل الفاتورة بالنسبة للمنتميآ -2

 ايلي:ها ميلتزم المنتمي بموجب عقد تحويل الفاتورة بمجموعة من الالتزامات من

 .دفع عمولة للوسيط -
                                                           

 ق.ت.ج. ،14 مكرر 543المادة  1
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 .وزبائنه لمنقولةوق ايقع على المنتمي واجب اعلام الوسيط بالبيانات المتعلقة بالحق -
 بنقل الحقوق ق.ت.ج يلتزم المنتمي بإبلاغ المدين 15كررم543طبقا لنص المادة -

 للوسيط برسالة بموصى عليها.
 إضافة لهذه الالتزامات فإن للمنتمي مجموعة من الحقوق منها ما يلي:

 .طةة الوسيلشركمن أهم حقوق المنتمي هو حصوله على سيولة مقابل تحويل حقوقه ل -
 .طلب استشارات من الوسيط -
 يقوم الوسيط بتسييرها.مسك الحسابات اذ  -
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 الإفلاس والتسوية القضائية :الثانيالفصل 

 الكلمة اللاتينية ، والتي يقصد بها وضعية المدين الذي خان ثقة دائنييهإلى  إفلاس  ترجع كلمة
(Fallere  Faillite)1.  

 وس.وكلمة إفلاس لغة مشتقة من كلمة أفلس أي حالة الشخص الذي ليس له فل

ينتهي إليها التاجر الذي يتوقف عن الوفاء  أما  التعريف الفقهي للإفلاس فهي الحالة التي
 2بديونه.

تبر كان يع  لوقتاولقد عرف نظام الإفلاس مند العهد الروماني حيث أن كل مفلس في ذلك 
م، في حين في فرنسا 15ن مجرما لابد من تصفية أمواله وبيعها، كما عرف كذلك غي إيطاليا في القر 

وم الذي أصدره  في حين فإن المرس 1560و 1556 فقد تم تنظيمه ضمن أمرين ملكيين صدرا في
حكاما قليلة من نظام أفلم يتضمن إلا  1673كولبار وزير المالية في عهد لويس الرابع عشر سنة 

 الإفلاس.

والجدير بالذر أن أحكام الإفلاس في القانون الفرنسي عرفت عدة تعديلات و طالتها العديد من 
رع الفرنسي قانونا عدل بموجبه إجراءات الإفلاس وفي سنة أصدر المش 1935الانتقادات حتى سنة

 3أصدر مرسوما عدل أحكام الإفلاس. 1955

 ي:لى مايلإلاس بالرجوع للأسباب التي أدت بالشخص للوقوع في الإفلاس، يمكن تقسيم الإف

 

                                                           
1 LYAZAMI Nahid, La prévention des difficultés des entreprises : étude comparative entre 

ledroit français et le droit marocain, Thèse pour le doctorat en droit privé, Faculté de Droit, 

Université de Toulon, 2013,p09. . https://tel.archives-ouvertes.fr/tel 
 . للنشر f458 , ,a .ا د.ج.ج، ،التجاري القانون في العامة المبادئ ،محمدين البدري وفاء جلال 2
 .480ص ،1973م.الم،  الوجيز في القانون التجاري، مصطفى كمال طه، 3

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel
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 الإفلاس البسيط:-1

بديونه  الوفاء نس عيتحقق الإفلاس البسيط في حالة إذا توقف الشخص الخاضع لنظام الإفلا
رثة طبيعية وقوع كاظ، كوهذا لأسباب هو بريء منها، فهو في هذه الحالة يكون حسن النية سيء الح
واع الأخرى كس الأنلح عأدت إلى تلف بضاعته ، وفي هذه الحالة يستفيد المتوقف عن الدفع من الص

 من الإفلاس.

 الإفلاس بالتقصير:-2

 من طرفه. واهمال كبهاوقف عن الوفاء بديونه لأخطاء ارتيعتبر الشخص مفلسا بالتقصير متى ت

 .ع.قق 383ة لماديتميز الإفلاس بالتقصير بأنه يشكل جريمة يعاقب مرتكبها وفقا لنص ا
 بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية.

س ت الإفلاحالاوالملاحظ أن المشرع قد ميز بين حالات الافلاس  بالتقصير الوجوبي و 
 ق.ت.ج. 371ق.ت.ج ، 370بالتقصير الجوازي وهذا طبقا للمادتين 

 الإفلاس بالتدليس: -3

لوفاء قف عن اص تو ويطلق على هذا النوع من الإفلاس كذلك بالإفلاس الإحتيالي كون الشخ
 ق.ت.ج 374لمادة صت ايها الإضرار بدائنيه فهنا تتحقق سوء النية حيث نبديونه لأسباب تعمد ف

ن قد أخفى فع يكو ن الدع"يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة التوقف  على مايلي:
 ونيته بمبالغر بمديد أققحساباته أو بدد أو إختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريق التدليس 

 ميزانيته". أو في رفيةان هذا في محرراته بأوراق رسمية أو بتعهدات عليس في ذمته، سواء ك
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ين ستعمال المدنظرا لا ئنينولقد جرم المشرع الإفلاس بالتدليس لما له من أضرار على جماعة الدا
بالحبس من  .قق.ع 383طرق احتيالية حيث عاقب المشرع كل مرتكب هذا الفعل بموجب المادة 

 ألف د.ج. 500إلى  ألف د.ج 100رامة من سنة إلى خمس سنوات وبغ

 المبحث الأول :شروط تطبيق نظام الإفلاس وإدارته

ا أديرت أن كلم كما  إن نظام الإفلاس هو من الأنظمة المعقدة والخطيرة على أموال المفلس
وافرت فيه  إذا تق إلاالتفليسة بشكل جيد حصل الدائنون على حقوقهم غير أن هذا النظام لا يطب

الجيدة  ،لثاني(اطلب )المكما لابد من الوقوف على الإدارة   ،)المطلب الأول(عة من الشروط مجمو 
 لتطبيق هذا النظام.

 المطلب الأول: شروط تطبيق نظام الإفلاس

 ،(وللفرع الأ)ا يةحتى يمكن تطبيق أحكام الإفلاس لابد من التأكد من توافر شروط موضوع
 .)الفرع الثاني(وأخرى شكلية 

 الأول : الشروط الموضوعيةالفرع 

خص من الش تأكدهناك شرطان موضوعيين هامين من أجل تطبيق نظام الإفلاس هما أولا ال
اني هو ثلأما الشرط ا ،)البند الأول( المدين إن كان من بين الأشخاص الخاضعين لنظام الإفلاس

 .)البند الثاني( توقفه عن الدفع

 ضائيةية القالتسو لنظام الإفلاس و البند الأول :الشروط المتعلقة بالأشخاص الخاضعون 

بد لاة القضائية ق.ت حتى يمكن تطبيق نظام الإفلاس أو التسوي 215من خلال نص المادة 
تى عنويا حصا مأن يكون الشخص المعني إما شخص طبيعي مكتسب لصفة التاجر أو أن يكون شخ

 ذه الصفة.وإن لم تتحقق فيه ه



  لإفلاس والتسوية القضائيةا                                              الفصل الثاني         
 

83 

 

 التاجر شخص طبيعي:أولا

يعتبر تاجرا كل شخص طبيعي يمارس عملا تجاريا ويتخذه مهنة له أي  ق.ت 01وفقا للمادة 
أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط من بينها تكرار العمل التجاري وأن يصبح ذلك العمل مصدر رزق 

 1ولحسابه الخاص.الشخص بالإضافة إلى الاستقلالية في ممارسة العمل أي باسمه 

وبالإضافة إلى الشروط السابقة الذكر لابد أن يكون الشخص الطبيعي متمتعا بالأهلية اللازمة 
سنة يمكن ممارسة التجارة وهذا بعد  18، كما أن القاصر البالغ سن  ق.م 40وفقا لنص المادة 

كمة وهذا بموجب حصوله على إذن من أبيه أو أمه أو من مجلس العائلة مصادق عليه من طرف المح
 2، وفي المقابل فإن القاصر غير مرشد لا يمكن شهر إفلاسه .ق.ت 5المادة 

ة الحق لهذه الأخير  يث منحبحارة ولم يميز المشرع الجزائري بين الرجل والمرأة فيما يخص ممارسة التج
 ق.ت. 7في احتراف التجارة بشرط الاستقلالية وهذا طبقا للمادة 

هذا تجاري ز ل الوحتى تثبت صفة التاجر في الشخص الطبيعي لابد أن يقيد نفسه في السج
 لتجاري:"يلزم بالتسجيل في السجل ا حيث نصت على  مايلي: ق.ت 19طبقا للمادة 

س ويمار  ئريكل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون التجاري الجزا -
 أعماله التجارية داخل القطر الجزائري."

بث احترافه تيه متى س علعدم قيد التاجر في السجل التجاري لا يمنع من تطبيق نظام الإفلا إن
بات الملقاة ن الواجمربهم يمكن أن يستند لعدم تسجيله في السجل التجاري بقصد ته للتجارة ، إذ لا

 ق.ت. 22/2على عاتقهم وهذا بموجب المادة 

                                                           
 .23ص عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، 1
 .78ص ،2003 الشادلي نور الدين، القانون التجاري، دار العلوم للنشر والتوزيع، 2
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غير أنه يمكن تطبيق نظام الإفلاس حتى على التاجر باسم مستعار وهذه الحالة تتحقق عادة إذا 
ما كان شخص ممنوع من ممارسة التجارة كالموظفين فهنا يتحايل على القانون بالاستعانة بشخص 

نظام أخر من أجل قيد اسمه في السجل التجاري بدل منه ، وإذا تبث أنه يمارس التجارة فيطبق عليه 
وفقا للنظام الذي  تأديبيةالإفلاس بصفة تضامنية مع التاجر الظاهر كما قد تطبق عليه عقوبات 

 1يخضع إليه.

 2والجدير بالذكر أن نظام الإفلاس والتسوية القضائية قد يمتد ويطبق حتى على التاجر المتوفي
تصفية الجماعية ، إلا أنه ، وذلك حتى لا يحرم الدائنون من إجراءات الق.ت 219وهذا طبقا للمادة 

 يشترط لشهر إفلاسه مايلي:

 أن يتوفى التاجر وهو في حالة التوقف عن الدفع -
حد إقرار أوجب   وترفع الدعوى بم أن يقدم طلب شهر الإفلاس خلال سنة من وفاته، -

 الورثة أو باعلان من أحد الدائنين.

 ق.ت 220 للمادة بقاإفلاسه ط أما فيما يخص التاجر المعتزل للتجارة فقد أجاز المشرع شهر
طب م من شل عا"يجوز طلب شهر الإفلاس والتسوية القضائية في أجحيث نصت على مايلي:

 طب".المدين من السجل التجاري إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا الش

 لتالية:اروط ومنه ومن أجل شهر إفلاس التاجر المعتزل للتجارة لابد من توافر الش

 سمه من السجل التجاري وهو في حالة التوقف عن الدفعأن يشطب ا -
سجل لابد أن يقدم طلب شهر الإفلاس خلال سنة من تاريخ الشطب من ال -

 التجاري، ونفس الأمر يطبق على الشريك المتضامن.

                                                           
 .223ص ،2008، 2ط د.م.ج، راشد راشد، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، 1
 .13ص المرجع السابق، نادية فوضيل، 2



  لإفلاس والتسوية القضائيةا                                              الفصل الثاني         
 

85 

 

 ةثانيا: الأشخاص المعنوية الخاضعة لنظام الإفلاس والتسوية القضائي

ع د أخضع المشر ، قفبالإضافة للتاجر  الشخص الطبيعيج ق.ت. 215بالرجوع لنص المادة 
 كن إجمال هذهجرة ويمت تاالأشخاص المعنوية لنظام الإفلاس و التسوية القضائية حتى ولو كانت ليس

 الأشخاص المعنوية فيمايلي:

 :الشركات التجارية.1

 ت.ج.ق. 544 مادةيتحدد الطابع التجاري للشركة إما بشكلها أو موضوعها وهذا طبقا لل 

  تطبيقفيوثر يويمكن تقسيم الشركات التجارية إلى شركات أشخاص وشركات أموال وهذا 
هر يونها يمكن شوفاء بدن العنظام الإفلاس والتسوية القضائية ، إذ أنه إذا ما توقفت شركة التضامن 

ة بين تفلسة لذه الحاهفي  إفلاسها ويترتب على ذلك إفلاس جميع الشركاء ، وبالتالي تتعدد التفلسة
لتوصية ا شركة ون فيالشخص المعنوي وتفلسة الشركاء، ونفس الشيء يطبق على الشركاء المتضامن

 البسيطة.

 ركة لا يترتبلست الشا أفمأما شركات الأموال فتتميز بالمسؤولية المحدودة لشركائها ومنه إذا 
بالنسبة  و الحالا هكة كمعنه إفلاس المساهمين ويتم التنفيد على حصتهم فقط في رأس مال الشر 

 لشركة المساهمة وشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ني أو المسير القانو  .ج أجاز المشرع شهر إفلاس المدير أوق.ت 224غير أنه وطبقا للمادة 
 الدفع. ة عنالظاهري أو الباطني المأجور أو غير المأجور إذا طان سببا لتوقف الشرط

 766مادة ا للنحلة التي تكون تحت التصفية وهذا طبقكما قد يشهر إفلاس الشركة الم
 ج كونها تظل محتفظة بشخصيتها المعنوية.ق.ت.
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 الشركات المدنية:.2

تعتبر الشركات المدنية من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص الغير التاجرة وبالرغم من 
 1ذلك أخضعها لنظام الإفلاس والتسوية القضائية إذا توقفت عن الوفاء بديونها 

 الجمعيات والتعاونيات: -

فلاس ظام الإلن عهاأخضتهدف إلى تحقيق الربح إلا أن المشرع  بالرغم من أن الجمعيات لا 
 يات.لجمعنفس الأمر بالنسبة للتعاونيات الحرفية والتي تخضع لأحكام متميزة عن ا

 .ةل المملوكة كليا أو جزئيا للدوللمؤسسات العمومية ذات رؤوس الأمواا -3

 البند الثاني: مفهوم التوقف عن الدفع 

لفقهاء التي اي آراء ا هو م من أجل تحديد مفهوم التوقف عن الدفع لابد من تبيان المقصود منه
 خاضت فيه، بالإضافة إلى تحديد شروطه.

 المقصود بالتوقف عن الدفعأولا:

وهل هو نفسه المعنى اللغوي أي  2لقد ثار خلاف حول معنى التوقف عن الدفع أو المقصود به،
مجرد التوقف  أنه يكفي لتحقيقه مجرد التوقف المادي عن الوفاء بالديون أم أن له معنى أكثر عمقا من

المادي، بحيث أن هذا الأخير مجرد مظهرا لأمر آخر.وعليه انقسم الفقه في هذا الصدد إلى اتجاهين 
 وهما:

 

 
                                                           

 ق.م.ج. ،439المادة  1
 .281ص ،2014 ،د.ج.ج الأوراق التجارية والإفلاس، محمد السيد الفقي، ،هاني دويدارو 2
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 الاتجاه التقليدي:-1

د المدين بسدا دم قيامعأي  يقصد بالتوقف عن الدفع في المفهوم التقليدي المعنى اللغوي المباشر
ذ ينصب على ثباث،إلة الاأن هذا الاتجاه يتسم باليسر وسهو ديونه في مواعيد استحقاقها. والواقع 

 واقعة مادية لا لبس فيها.

والتوقف عن الدفع لدى أنصار الاتجاه التقليدي يتحقق بعدم السداد في الموعد حتى ولو كان 
المدين موسرا، وينتفي التوقف مادام المدين يواصل السداد حتى ولو كان معسرا،ومعنى ذلك لا يجوز 

إفلاس التاجر ولو كان معسرا مادام يوفي بديونه في مواعيد استحقاقها، حتى ولو استعمل  شهر
أساليب ملتوية أو غير مشروعة في الدفع، ومنه قد يدعم نفسه بائتمان غير حقيقي. وبالتالي يختلف 

الأداء التوقف عن الدفع عن الإعسار الذي يفترض عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة 
 1بحيث تكون خصومه أكثر من أصوله.

دفع، إذ ف عن اللتوقاغير أن هذه النظرية وجهت لها عدة انتقادات بالرغم من سهولة اتباث 
 ا لا يستقيمبهالأخذ  ، إذلا يمكن التسليم بهذه النظرية والاعتماد عليها كمعيار لإشهار الإفلاس

شروعة لخلق ب غير مساليموقف التاجر الذي يلجأ لأوالمنطق القانوني، فلا يجوز الاعتراف بسلامة 
لة سوف  السيو فينقص كمظهر ائتماني زائف. ومن جهة أخرى فإن التاجر الذي صادفته عثرة مالية  
على  ية التي تقومالتجار  حياةيشهر إفلاسه وفقا لهذه النظرية، وهذا الأمر يختلف عن الإطار العام لل

 لأموال.ول اتمان ،فمثل هذه القواعد تبطئ حركة تداسرعة التداول بين الثروات والائ

 الاتجاه الحديث:-2

لح هدد مصايطير يرى أنصار هذا الاتجاه أن توقف المادي عن الدفع وان دل على مظهر خ
 يولة نقدية.أزمة س اجهةالدائنين إلا أنه لا يتضمن كل الحقيقة، كون أن التاجر دائما معرض لمو 

                                                           
 .293ص المرجع السابق، أسامة نائل محسن، 1
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دفع كاشفا ف عن اللتوقرأيهم بأنه يشترط لشهر الإفلاس أن يكون ا ويبرر أنصار هذا الاتجاه
 عن اضطراب مالي للمدين.

كما أن معيار المركز الميئوس منه لا يصح أن يتعلق بتعدد الديون أو أن يرتكز حول استمرار أو 
لموردين التوقف عن الدفع بالمعنى المادي فقط، بل لابد من معرفة ما مدى عزوف البنوك والمصدرين وا

عن منحه الائتمان، ورفض الدائنين التعامل معه إلا بتقديم ضمانات كبيرة.ولذا وفقا للاتجاه الحديث 
فلابد من استخلاص حالة التوقف عن الدفع من خلال فحص مركز المدين المالي في مجموعه وأسباب 

 1ط التجاري.امتناعه عن الدفع، وتقدير المدى الذي يتمتع به التاجر من ائتمان في الوس

 ائري:موقف المشرع الجز -3

فهوم الصارم ق.ت.ج يفهم أنه أخد بالم 215إن المشرع الجزائري ومن خلال نص المادة
س التاجر هر إفلاية شللتوقف عن الدفع أو ما يعرف بالمعيار التقليدي، فقد خول للقاضي إمكان
 ما أقرهو عمل هو جار الالذي توقف عن دفع ديونه عند حلول آجال استحقاقها،وهو عكس ما 

 الاجتهاد القضائي والفقهي الحديث.

 روط الدين المتوقف عن دفعهش-ثانيا

س على أساسه الإفلا علانإن تحقق واقعة التوقف عن الدفع تشترط أن تتوافر في الدين المراد إ
 عدة شروط وهي:

 : من حيث طبيعة الدين-1

أن الإفلاس والتسوية القضائية يمكن تطبيقه على التاجر وعلى  ق.ت 215أوضحت المادة 
الشخص المعنوي الخاص حتى ولو لم يكن تاجرا دون أن تفصح المادة صراحة عن طبيعة الدين الذي 

                                                           
 .47ص محمد السيد الفقي، المرجع السابق، 1
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التي تنص  ق.ت 216توقف المدين عن أدائه. غير أنه وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من نص المادة 
القضائية أو الإفلاس بناء على تكليف بالحضور صادر من الدائن مهما   على: "يجوز افتتاح التسوية

 كانت طبيعة دينه" وهذه المادة تحتمل رأيين وهما:

 الرأي الأول: -

من الممكن أن يشهر إفلاس التاجر حتى وان كان توقفه عن الدفع بمناسبة دين مدني لصريح 
أيضا أصحابها يدخلون ضمن تفلسة المدين  نص المادة، وعلى اعتبار كذلك أن حتى الديون المدنية

 1المفلس.

 الرأي الثاني: -

ات دائنية  قة علاقعلا من غير المتصور شهر إفلاس التاجر حتى وان كان له ائتمان مصرفي وله
ا كيفما كانت طبيعة في قوله ق.ت 216 كبرى جراء عدم الوفاء بدين مدني زهيد،ثم أن نص المادة

ليس الحكم و الدين  بيعةيف بالحضور أي أن هذا الأخير يتم مهما كانت طدينه فهي تعود على التكل
في سلسلة  اضطراب حداثبالإفلاس والتسوية القضائية، لان الديون التجارية هي التي من شأنها إ

 علاقات المديونية بين التجار.

ة صفة التجاريلتلزام الاس وما يمكن قوله أنه على الرغم من استقرار القضاء وتأييد معظم الفقه
 أي الأول.ديث يؤيد الر فقه الحن الللديون التي يتوقف المدين التاجر عن الوفاء بها، إلا أنه برز اتجاه م

على  ئية حتىلقضاكما لابد من ابداء ملاحظة أنه مادام يطبق نظام الافلاس والتسوية ا
ا دام أن نشاطهارية ماتج ونالأشخاص المعنوية الخاصة ، ففي هذه الحالة لايشترط توقفها عن دفع دي

 غير تجاري.

                                                           
 .220ص راشد راشد، المرجع السابق، 1
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 يكون الدين مستحق الأداء: أن -2

أو  ن مربوط بأجلون الدين يكأو بمعنى آخر يمكن المطالبة بقيمته فورا وحالا، وبالتالي لا يجب أ
 بشرط واقف، طالما أن الشرط لم يتحقق والأجل لم يحل.

 ن يكون الدين أكيد وثابت وجدي: أ-3

وهنا لا يقصد النزاع الذي يؤدي إلى المماطلة وكسب  1الدين خالي من أي نزاع،أي أن يكون 
 الوقت فقط، بل النزاع الجدي حول الدين الذي في حالة عدم توافره ترفض المحكمة دعوى الإفلاس.

 قدار:أن يكون معين الم-4

ة أو  ردها،  اعيم بضتسل أي أن يكون الدين مبلغ من النقود وليس إلتزاما عينيا كأداء عمل أو
ر اتجاه ن التاجميرية يؤخد بعين الاعتبار مصدر الدين فيما كان ناشئا عن مسؤولية تقص كما لا

 مستخدميه مثلا، أو انتحال اسم تجاري... أو كان ناشئا عن عقد.

 ثالثا: إثبات التوقف عن الدفع وتعيين تاريخه   

لها ج من خلايستن إلى عدة وقائعيستند القاضي وهو بصدد تحديد تاريخ التوقف عن الدفع 
 ةة الريبفتر  الأزمة المالية التي يمر بها التاجر ، هذا ما سيكون له أثر على تحديد

 لوقائع التي تثبت حالة التوقف عن الدفع:ا-1

يفيد التثبت من التوقف عن الدفع في جوانب متعددة ،فهو الذي من خلاله يتحدد شهر        
ضائية من عدما وكذا تحديد فترة الريبة.وهذا فإن عبء اثباث التوقف عن الإفلاس أو التسوية الق

ق.ت والتي  30الدفع يقع على من يدعيه، ويتم ذلك بكافة طرق الإثبات وفقا لما نصت عليه المادة 

                                                           
 .35ص وفاء سيعاوي، المرجع السابق، 1
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بدفاتر -بالرسائل -فاتورة مقبولة-سندات عرفية-تنص على:" يثبت كل عقد تجاري: سندات رسمية
 لبينة أو بأي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها".الإثبات با-الطرفين

 ا التقدير إلىيخضع هذا، و ويترك مجال للتقدير للقضاة في تكييف الوقائع المعروضة ومدى كفايته
 قرائن ومن أمثلتها ما يلي:

 .المدين بتوقفه عن الدفع إقرار .أ
 .تحرير احتجاج عدم الوفاء .ب
 .الفشل في تحقيق صلح ودي اتفاقي .ج
 .تحرير سفاتج المجاملة .د
 .الفرار وغلق أو بيع المحل التجاري .ه
 .بيع البضائع والمنتجات بأثمان زهيدة .و

 دود سلطة القاضي في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع:ح-2

لأخيرة اة، هذه لريبيتكفل القاضي بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع وهو بصدد تعيين فترة ا
 لدفع.اوقف عن الت ريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس وتاريخعرفت بأنها الفترة الواقعة بين تا

ولقد خول المشرع الجزائري للجهة المختصة بشهر الإفلاس السلطة التقديرية لتتعين تاريخ 
التوقف عن الدفع، ولتحديد فترة الريبة خاصة أن هذا التاريخ يعد حدا فاصلا بين اعتبار تصرف 

دائنين أم غير نافد. وبالرجوع إلى الإجراءات  المنصوص عليها في المدين المفلس نافدا في حق جماعة ال
نظام الإفلاس نجدها قد بينت أن تاريخ التوقف عن الدفع يعين إما في الحكم الذي يشهر الإفلاس أو 

 1بحكم لاحق ، كما قد لا تتطرق لهذه المسألة.

 تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في حكم شهر الإفلاس:-أ
                                                           

 .304ص رجع السابق،الم هاني دويدار، 1
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ن عمة التوقف "في أول جلسة يثبت فيها لدى المحك على أنه : ق.ت 222تنص المادة 
ه للمحكمة ه المادة فانفقا لهذو  ،الدفع فإنها تحدد تاريخه كما تقضي بالتسوية القضائية أو الإفلاس"
هرا قبل صدور ش 18عدى ن يتالسلطة المطلقة في تحديد التاريخ التوقف عن الدفع غير أنها لا يمكن أ
 التي تنص على:و  ق.ت 247حكم شهر الإفلاس وتسمى بفترة الريبة العادية حيث نصت المادة 

 الإفلاس، ولا و بشهرة أية القضائي"تاريخ التوقف عن الوفاء تحدده المحكمة التي قضت بالتسو 
ارة إليه أن ب الإشيجما و . يكون هذا التاريخ سابقا لصدور الحكم بأكثر من ثمانية عشر شهرا"

ه ب تعديليطل نتاريخ التوقف عن الدفع الذي تحدده المحكمة مؤقت يمكن لكل صاحب مصلحة 
 ق.ت. 248 وهذا طبقا للمادة

 بحكم لاحق:ديد تاريخ التوقف عن الدفع تح -ب

دفع في ف عن اللتوقإن الجهة المختصة بشهر الإفلاس قد لا تفصل في مسألة تعيين تاريخ ا
ا حتى لا يخ، ولذلتار حكم شهر الإفلاس ذاته، بحيث قد لا تكون أمامها أدلة حاسمة تحسم هذا ا
ه في حكم م تحديدن يتأيتعطل حكم شهر الإفلاس قد يتم إصداره خالي من بيان تاريخ التوقف على 

 لاحق.

ر متوقف عن ر التاجعتباوتجدر الإشارة أن الفقه الحديث يعتمد على الوسائل غير المشروعة لا
لمفلس ادفاتر  فحص الدفع، وهذه الوسائل لا تظهر غالبا إلا بصدور الحكم بشهر الإفلاس بعد

 وأوراقه.

 الة عدم تعيين تاريخ التوقف عن الدفع:ح-ج

"إذا لم يحدد تاريخ التوقف عن الدفع عد هذا التوقف  على مايلي: ق.ت 222تنص المادة 
 1. "233واقعا بتاريخ الحكم المقرر له وذلك مع مراعاة المادة 

                                                           
 ق.ت.ج. ،233 المادة :أنظر 1
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، اعتبر  ن الدفععوقف ومن خلال هذه المادة فإن لم تقم المحكمة المختصة بتعيين تاريخ الت
لريبة ولا فترة ا عدامترتب عن ذلك انتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخ التوقف عن الدفع، وي

 تق. 247ة ليها في المادأشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع المنصوص ع 6يبقى منها إلا فترة 
ن عريخ التوقف تارة قبل لصادوتسمى بفترة الريبة الغير عادية، والمتضمنة عدم جواز نفاذ التبرعات ا

 الدفع.

يخ صدور في تار  لدفعان قاعدة اندماج تاريخ التوقف عن وتجدر الإشارة أن هناك من اعتبر أ
المحكمة  الما أنطسه حكم شهر  الإفلاس لا تسري على حالة وفاة التاجر قبل صدور حكم شهر إفلا

فس ندين المفلس. فاة المو ريخ لم تعين تاريخ توقفه عن الدفع الحقيقي اعتبر هذا الأخير حاصلا منذ تا
يوم  ا التاريخ منعتبر هذفع اعتزل للتجارة دون تحديد تاريخ التوقف عن الدالشئ يقاس على التاجر الم

 اعتزال المدين التجارة.

 الفرع الثاني:حكم شهر الإفلاس )الشروط الشكلية(

 ة على مجرديترتب افلاس ولا تسوية قضائي "لا: على مايلي ق.ت 225تنص المادة 
دون   سبالإفلا يأخذ نه وكقاعدة عامة لموم ،التوقف عن الدفع  بغير صدور حكم مقرر لذلك"

 حكم قضائي هذا الأخير يكون كاشفا ليس منشئا لحالة التوقف عن الدفع.

س أخد بالإفلا سي ،فقدلفرنالمشرع ا إليهغير أنه واستثناءا انتهى المشرع الجزائري لما انتهى  
ن نص المادة ثانية مة الالفعلي في حالة الإفلاس بالتقصير والإفلاس بالتدليس وهذا بموجب الفقر 

يس دون التدل يط أوومع ذلك تجوز الإدانة بالإفلاس البس"والتي تنص على مايلي:  ق.ت 225
 ."التوقف عن الدفع بحكم مقرر لذلك
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 ختصة بشهر الإفلاس أو التسوية القضائيةأولا:المحكمة الم

فيما يخص الاختصاص النوعي بالنسبة لقضايا الإفلاس والتسوية القضائية، ونظرا لكون الجزائر 
فان هذا  20081لم تأخذ بالمحاكم التجارية ، فبعد تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية سنة 

النوع من القضايا أصبح من اختصاص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم وهذا طبقا 
 ق.ا.م.ا. 32للمادة 

 وقانون رقم 13-22 من رقغير  أنه وبموجب تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالقانو 
ها ضايا منص في بعض القتخصمالمتضمن التقسيم القضائي تم التوجه نحو قضاء تجاري  22-07

 مكرر ق.إ.م.إ. 596 التسوية القضائية والإفلاس وهذا بموجب المادة

صاصها ئرة اخت داأما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي فالأصل ينعقد للمحكمة التي يقع في
س أو ان افتتاح الإفلاأما الشركات فيؤول الاختصاص لمك ق.ا.م.ا 37المدين وهذا طبقا للمادة 

 ق.ا.م.ا. 40ة القضائية طبقا للمادة التسوي

 غير أن الاختصاص المحلي السابق الذكر كان سابقا إذ أنه وبالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم
فقد تم استحداث  073-22من القانون  7و  6والذي جاء تطبيقا لأحكام المادتين  23-532
 محكمة تجارية متخصصة عبر كامل التراب الجزائري. 12

 

                                                           
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، بالقانون رقم 2008فبراير 25، المؤرخ في 09-08القانون رقم  1

 .2022يوليو  17، الصادرة في 48، ج.ر، ع.2022يوليو 12، المؤرخ في 22-13
، المحدد لدوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية 2023جانفي 14، المؤرخ في 53-23المرسوم التنفيذي رقم  2

 .2023جانفي  15، الصادرة في02المتخصصة، ج.ر، ع.
 .2022ماي  14، الصادرة في 32، المتضمن التقسيم القضائي، ج.ر، ع.2022ماي  5، المؤرخ في 07-22القانون رقم  3
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 أو التسوية القضائية الإفلاسثانيا:طلب شهر 

شهر  هناك ثلاث جهات يمكن لها طلب ق.ت 216و ق.ت 215طبقا لنص المادتين 
 لمحكمة من تلقاء نفسها. ا -حد الدائنا -هم: المدين الإفلاس

 تقديم الطلب من طرف المدين نفسه: -1

ة ه الحالدر بإقرار هذفان على المدين المتوقف عن الدفع أن يبا ق.ت 215وفقا لنص المادة 
معه في ا الإقرار طمن تاريخ توقفه عن الدفع،وعادة يهدف هذ يوما 15للمحكمة، وهذا في ظرف 

 الاستفادة من التسوية القضائية بدلا من شهر إفلاسه.

تقصير أو  كن بسبب يلمع غير أنه وحتى يتم التأكد من حسن نيته المدين، و أن توقفه عن الدف
دة ليها في الماعلمنصوص ئق اإهمال منه أوجب المشرع أن يكون إقراره بالتوقف عن الدفع مرفقا بالوثا

 وهي: ق.ت 218

 لية.سنة ما آخر بيان الميزانية وحساب النتائج والتعهدات الخارجية عن ميزانية -
د ع لتأكيالدف المقر الرئيسي أو مكان التوقف عن أوبيان مكان العمل التجاري  -

 الاختصاص المحلي.
 بيان التعهدات الخارجة عن الميزانية. -
أموال  ق ببيانمرف بيان رقمي بالحقوق والديون مع إيضاح اسم موطن كل من الدائنين -

 وديون الضمان.
 جرد مختصر لأموال المؤسسة. -
كة تشتمل علق بشر ار يتمنهم إن كان الإقر قائمة بأسماء الشركاء المتضامنين وموطن كل  -

 على الشركاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة.
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ها ار بصحتلإقر اعلى أن الوثائق السابقة الذكر لابد أن تكون مؤرخة وموقع عليها مع 
 بب ذلك.يبين س بد أنلاالمدين تقديم كل هذه الوثائق  يتمكنلم  إذاومطابقتها للواقع.غير أنه 

ظ أن المحكمة وعند تقديم الوثائق السابقة ذكر من طرف المدين ،فلا يعني ذلك أن والملاح
 1المحكمة ستحكم له بالتسوية القضائية بل لابد عليها أن تتأكد من صحة هذه الوثائق. 

 :تقديم الطلب من طرف أحد الدائنين-2

فلاس المدين فإنه أي دائن بدين ثابث أن يطالب بشهر إ ق.ت 216 طبقا لنص المادة
  "انت طبيعة الدينكمهما  " ق.ت 216المتوقف عن الدفع غير أن العبارة الواردة في نص المادة 

 يف بالحضور ،و التكلهارة أثارت جدالا حول معناها . فهنا من حلل معناها واعتبر المقصود من العب
سواء كان  الدائن دين كانية شهر إفلاس المدين مهما كانت طبيعةومن جهة أخرى فالمادة أكدت إم

 دين مدني أو تجاري،إذ المقصود أن العمل قد يكون مختلطا .

ممتازا،  وأ دائنا عاديا ،غير أنه يشترط ان يكون دين الدائن حقيقيا وصحيحا غير متنازع عليه 
 ة الأداء.يون حالفع ددين متوقف عن أو كان دين مؤجل لكن هنا يشترك إقامة الدليل على أن المد

  :الإفلاس من تلقاء المحكمة نفسها شهر-3

 يا بعدقضية تلقائ.....ويمكن للمحكمة أن تتسلم ال" على مايلي: 2ف  216 تنص المادة
 ة بشهر افلاسللمحكم شرع. من خلال هذه الفقرة أجاز الم"الاستماع للمدين أو استدعائه قانونا

نونا ،وهذا عائه قااستد الدفع من تلقاء نفسها وهذا بعد الاستماع للمدين أوالمدين المتوقف عن 
 لمسألة تتعلقان هذه ه، لاخروجا عن القاعدة العامة أن القاضي لا يحكم بعلمه أوفي ما لم يطلب من

 بالنظام العام.

                                                           
 .90ص السابق، المرجع بن داوود إبراهيم، 1
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 وللمحكمة أن تعلم بحالة التوقف عن الدفع بعدة طرق منها:

فيه  تتوافر ه لالتسوية القضائية، ويتبن للمحكمة أنقد يحصل وأن يطلب المدين ا -
 شروط ذلك فتشهر إفلاسه.

تتكفل لطلب، فذا اقد يتقدم أحد الدائنين بطلب شهر إفلاس المدين ثم يتنازل عن ه -
 المحكمة بشهر إفلاسه بعد التحقق.

تتصدى ة، فقد ترفض المحكمة طلب شهر افلاس المدين لصدوره من غير ذي مصلح -
 ة وتشهر افلاسه.هي للمسال

 ثالثا:مضمون الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية

 يتضمن حكم شهر الإفلاس فضلا عن إثبات شروط الإفلاس ما يأتي:

تعيين تاريخ التوقف عن الدفع والمحكمة حرة في تعيين هذا التاريخ ، ولكن قيدها  .أ
على ما  ق.ت 247المشرع بمدة يجب أن لا تتجاوزها حيث نصت المادة 

تاريخ التوقف عن الوفاء تحدده المحكمة التي قضت بالتسوية القضائية أو "يلي:
بشهر الإفلاس، و لا يكون هذا التاريخ سابقا لصدور حكم الإفلاس بأكثر من 

فإذا لم يحدد هذا التاريخ اعتبر حاصلا  ق.ت 222 ، وبموجب المادة"شهرا 18
ويعد  1تاريخ التوقف عن الدفع بحكم لاحق،بتاريخ الحكم ، كما أجاز  المشرع تعيين 

 تاريخ توقف عن الدفع المحدد قابل للطعن من كل ذي مصلحة.
حرير رائن كتالق وتعتمد المحكمة كما ذكر سابقا في تحديد تاريخ التوقف على بعض .ب

 دين.الم ارية أو توقيع حجز علىاحتجاج عدم الدفع بالنسبة للأوراق التج

                                                           
 ق.ت.ج.، 233المادة  1
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 238 المادة ا لنصاذ يتم تعيين وكيل المتصرف القضائي طبقتعيين أشخاص التفلسة:  .ج
ة وادار  عمالأ، كما يعين قاضي منتذب والذي من أهم مهامه القيام برقابة ق.ت

ان للقاضي ف ق.ت 240التفلسة أو التسوية القضائية، كما انه وطبقا للمادة 
 المنتدب ان يعين مراقبا او اثنين من الدائنين.

ز المراكالحافظات و لمحكمة ان تأمر بوضع الأختام على الخزائن و ل 258 طبقا للمادة .د
 والمحلات التجارية.

 فلاس أو التسوية القضائية تنفيذهرابعا:شهر حكم شهر الإ

والحكمة من  كم ،نظرا لأن حكم شهر الإفلاس له حجية على الكافة أوجب المشرع نشر الح
 ذلك حتى يعلم الكافة بوضعية المدين.

تجاري، وضرورة إلزامية تسجيله في السجل ال ق.ت 228 المشرع طبقا للمادةلقد أوجب 
رة لحكم في النشاأشهر في قاعة جلسات المحكمة.كما لابد من نشر ملخص  3إعلان الحكم لمدة

لمدين يكون فيها ل كن التيلأما االرسمية للإعلانات القانونية للمكان الذي يقع فيه مقر المحكمة، وكذا 
 ية ،كما يتبع ذلك بنشر في الصحف اليومية والمتخصصة.مؤسسات تجار 

 لى وكيل الدولة.إفلابد من توجيه ملخص  ق.ت 230 إضافة إلى ما سبق فوفقا لنص المادة

ت،كما يه عقوبات علوالملاحظ انه يتم النشر تلقائيا من طرف كتابة ضبط المحكمة ولا وقع
 لمواعيد.وقف سيران ا ق.ت 231 ةينجر عن عدم قيام بهذه الإجراءات وفقا لنص الماد

فإنه في حالة عدم كفاية أموال التفليسة للقيام  ق.ت 229 كما أنه وطبقا لنص المادة
بإجراءات الشهر المنصوص عليها سابقا، فسيتولى دائن رافع الدعوى تسبيق المصاريف، أما إذا 

على أن تسدد هذه التسبيقات  المحكمة أصدرت الحكم بصفة تلقائية فتتولى الخزينة العامة المصاريف
 على وجه الامتياز من التحصيلات التي تؤول إلى التفلسة.
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 ى هذاادرة بمقتضتكون جميع الأحكام والأوامر الص" على مايلي: ق.ت 227تنص المادة 
 ضي بالمصادقةلذي يقاكم الباب معجلة التنفيد رغم المعارضة أو الاستئناف وذلك باستثناء الح

ة راءات اللازمم بالإجلقياافطبقا لهذه المادة يفهم أنه وبمجرد صدور الحكم لابد من  ،"على الصلح
 غل يده مخافةة لذا تائنيللمحافظة على أموال المدين بسرعة ومنعه من التصرف فيها  اية لحقوق د

 تهريب أمواله.

موال المدين أ م علىختاغير أن أثر النفاد المعجل لا يشمل إلا الإجراءات التحفظية كوضع الأ
 ئيا.كم نهاح الحأما الإجراءات التي تهدف إلى بيع أمواله فلا يمكن القيام بها حتى يصب

 خامسا:طرق الطعن في حكم شهر الإفلاس أو التسوية القضائية

لقضائية الى تسوية اوال لقد تطرق المشرع في الفصل الثالث من الباب الأول المتعلق بالإفلاس
 . الأحكام المتعلقة بالإفلاس أو التسوية القضائيةطرق الطعن العادية في

من تاريخ إتمام  أيام يبدأ سيرانها 10فان مهلة المعارضة هي  ق.ت 231 وطبقا للمادة
 كم.ريخ الحمن تافإجراءات الإعلان والنشر بالنسبة للإحكام التي تتطلب ذلك وما دون ذلك 

يغ لا من تاريخ إتمام يما من تاريخ تبلأ 10في  ق.ت 234 أما مهلة الاستئناف طبقا للمادة
 إجراءات الشهر والإعلان.

طعن ا غير قابلة للفقد استثنى المشرع بعض الاحكام واعتبره تق. 232 وطبقا لنص المادة
 وهي:

 ق.ت. 287 الاحكام الصادرة طبقا للمادة -
القاضي ن صادرة عر الالأحكام التي تفصل بها المحكمة في الطعون الواردة على الأوام -

 المنتذب في حدود اختصاصاته.
 الأحكام الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجاري. -
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 الإفلاسالمطلب الثاني: إدارة نظام 

 ويتم الشروع ،ول(ع الأ)الفر من المعلوم أنه بعد شهر إفلاس تاجر يتم تعيين أشخاص التفليسة 
 .)الفرع الثاني( في إجراءات التفليسة

 التفليسةالفرع الأول:أشخاص 

ند )البئي لقضالأشخاص التفلسة دور مهم في التفليسة ونخص بالذكر الوكيل المتصرف ا
المدين  ،ابع()البند الر  ونلمراقبا ،ث()البند الثالالنيابة العامة ، )البند الثاني( القاضي المنتدب ،الأول(

 .)البند السادس(جماعة الدائنين  ،)البند الخامس(

 المتصرف القضائيالبند الأول:الوكيل 

ن بين مهذا في حالة صدور حكم شهر الإفلاس يتم تعيين الوكيل المتصرف القضائي و 
كن لهم يمص الذي شخاالأشخاص المسجلين في القائمة التي تعدها اللجنة الوطنية، وبالنسبة للأ
يادين تصين في المخوالخبراء الم تسجيلهم في هذه القائمة هم المحافظين الحسابات و الخبراء والمحاسبون،
 الأقل. برة علىات خالعقارية و الفلاحية والتجارية والبحرية والصناعية الذين لهم خمس سنو 

 وتتمثل مهامه في:

القيام بالإجراءات التحفظية  اية لحقوق الدائنين كوضع الأختام على أموال  -
 1المفلس.

 تسجيل الرهن العقاري لصالح جماعة الدائنين. -
 2في حالة عدم قيام المدين بإيداعها.وضع الميزانية  -

 
                                                           

 ق.ت.ج.، 258 المادة 1
 .ج.تق.، 256 المادة 2
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 1استلام الدفاتر والمستندات الحسابية والأوراق التجارية. -
 2جرد أموال المدين. -
قاضي ن البيع المنقولات في حالة شهر إفلاس التاجر بعد حصوله على إذن م -

 المنتدب.

 البند الثاني: القاضي المنتدب

 ومن مهامه مايلي: ،3القاضي المنتذب تتكفل المحكمة المختصة بشهر الافلاس بتعيين

ومات ع المعلجمي يتكفل بإشراف العام المباشر على إجراءات التفليسة ويسعى لجمع -
 التي يراها مجدية كما يسمح المفلس أو المقبول في التفليسة.

 .تقدم له الشكاوى ضد وكيل التفليسة ويفصل فيها خلال ثلاث أيام -
 المنازعات المطروحة ضد التفليسة.يتكفل بتقديم تقرير شامل عن  -
لرجوع لله  إذا أصدر القاضي ضد المدين حكم بالتسوية القضائية يمنح الإذن -

 لاستغلال تجارته.
 

 البند الثالث:النيابة العامة
تتكلف النيابة العامة بمراقبة أحداث التفليسة للكشف عن جرائم الإفلاس بالتدليس والإفلاس 

 4الدعوى العمومية متى توافر شروط ذلك.من أجل تحريك  بالتقصير
 
 

                                                           
 .ق.ت.ج، 261المادة  1
 ق.ت.ج. ،264 المادة 2
 ق.ت.ج. ،235/1 المادة 3
 ق.ت.ج.، 230 المادة 4
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 البند الرابع:المراقبان
يتولى القاضي المنتذب بتعيين مراقب أو اثنان بأمر يصدره كما يمكن للقاضي عزلهم بناء على 
قرار الأغلبية من الدائنين، ويتكفل المراقبان كذلك بمساعدة القاضي المنتذب وفحص الحسابات وبيان 

 1من طرف المدين.الوضعية المقدمة 
 البند الخامس:المدين

م س أو حكفلايعتبر المدين في التفليسة هو الذي أصدر القاضي ضده إما حكم شهر الإ
 بالتسوية القضائية

 حين فيلتجارة ارسة ويختلف مركز الاثنين كون المحكوم ضده بشهر الإفلاس تغل يده عن مما
 ارته. يعاد الذي حكم له بالتسوية القضائية على رأس تج

 البند السادس:جماعة الدائنين
تتشكل جماعة الدائنين تلقائيا بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس أو التسوية القضائية بقوة 
القانون، وتتكون هذه الجماعة من جميع الدائنين العاديين والممتازين أصحاب الامتياز العام والذين 

القضائية، أما الدائنون المرتهنون وأصحاب نشأت ديونهم قبل الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية 
 2الامتياز الخاص فلا يدخلون ضمن جماعة الدئنين إلا على سبيل المراجعة.

 الفرع الثاني:إجراءات التفليسة

اشر مجموعة اله وتبأمو  بعد الحكم بشهر إفلاس المدين المتوقف عن الوفاء بديونه تغل يده عن
 :من الإجراءات وهي على النحو التالي

 البند الأول: حصر أموال المفلس

 من أجل معرفة ما للمفلس وما عليه يتم حصر أمواله وهذا بإتباع الخطوات التالية:
                                                           

 ق.ت.ج. ،240 المادة 1
 ق.ت.ج. ،292 المادة 2
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 أولا:وضع الأختام

وكذا على  1من أجل  اية جماعة الدائنين ولضمان حقوقهم يتم وضع الأختام على مال المفلس
النوع من الشركاء، ويشمل وضع الأختام جميع  أموال الشركاء المتضامنين في الشركات التي تضم هذا

أموال المدين حتى التي تخرج عن دائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس  وباستثناء 
 2الأموال التي تعفى من وضع الأختام.

 ثانيا:الجرد

التفليسة يعتبر الجرد عملية موالية لعملية وضع الأختام حيث ترفع هذه الأخيرة بطلب من وكيل 
خلال ثلاث أيام من أجل حصر أموال المدين، علما أن ذلك يكون بعلم المدين أو بحضوره وهذا بعد 

 3استدعائه برسالة موصى عليها مع وصل الاستلام.

يقوم وكيل التفليسة بتحرير قائمة الجرد محررة من نسختين أصليتين يحتفظ بواحدة وتودع 
ه في ذلك أن يستعين بخبير، ويحرص وكيل التفليسة على إخراج الأخرى لدى كتابة الضبط المحكمة ول

الأشياء سريعة التلف، مع العلم إذا توفي المدين قبل إعداد قائمة الجرد يتكفل الورثة بحضور محل 
 4مورثهم.

 ثالثا: إدارة أموال المفلس

، فإن لم دفاتره قفل بعد حصر أموال المفلس يتكفل وكيل التفليسة باستدعاء المفلس من أجل
 ساعة. 48يستجب يتم استدعاءه برسالة موصى عليها لتقديم دفاتره خلال 

                                                           
 ق.ت.ج. ،258المادة  1
 .ت.ج.، ق261، 260دتين الما 2
 ق.ت.ج. ،263المادة  3
 ق.ت.ج. ،265المادة  4
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عدادها ليسة بإل وكيل التففإذا لم يقم المدين بإعداد ميزانيته يتكف ق.ت.ج 256 وطبقا للمادة
 وهذا استنادا للمعلومات والمستندات التي يتحصل عليها.

 ة:ويستوجب على وكيل التفليسة في هذه المرحلة القيام بالأعمال التالي

فلس والقيام بجميع ما يلزم من أجل الحفظ على حقوق الم1القيام بالأعمال التحفظية  -
قبل مدينيه وله في ذلك أن يقوم بقيد ما للمفلس من رهون  وامتيازات على عقارات 

المفلس مدينيه، تحيي احتجاجات عدم الدفع بالنسبة للأوراق التجارية التي يكون فيها 
 .دائن، توقيع الحجوزات..

 .تحصيل الديون -
على إذن القاضي  بيع الأموال ولكن في هذه الحالة لابد على وكيل التفليسة الحصول -

 2المنتذب ويستهل ببيع الأشياء الوشيكة التلف وكذلك المعرضة لانخفاض القيمة.
الاستمرار في تجارة المفلس أو صناعته من طرف وكيل التفليسة، وهذا بعد إذن  -

علما 3المحكمة وبناء على تقرير القاضي المنتذب الذي يقر بوجود مصلحة في ذلك.
 ستغلال محل المفلس تصبح من حق جماعة الدائنين.أن الأرباح الناتجة عن ا

 البند الثاني: حصر ديون المفلس وتحقيقها

ديم هذا بتقلس و بعد حصر أموال المفلس يصبح لزاما على وكيل التفليسة حصر ديون المف
 .)ثانيا( ثم تليه عملية التحقق من هذه الديون ،)أولا( الديون

 

 
                                                           

 ق.ت.ج. ،255/1 المادة 1
 ق.ت.ج.، 269، 268ين المادت 2
 ق.ت.ج. ،277/2 المادة 3
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 تقديم الديون أولا:

شهر الإفلاس يلتزم الدائنين بالمبادرة في تقديم ديونهم للتفليسة من أجل بعد صدور حكم 
حقوقهم ضد المدين المفلس والتي كذلك تصنفهم إما  تمرفقين بجميع الوثائق التي تثب 1التحقق منها،

 دائنين عاديين أو ممتازين علما أنه توقف جميع الإجراءات الفردية.

 ثانيا:التحقيق من صحة الديون

يث يتكفل فليسة حالت تعتبر مرحلة التحقيق من صحة الديون من بين المراحل المهمة في حياة
الة موصى ائه برسستدعابذلك وكيل المتصرف القضائي وهذا بمساعدة المراقبين وبحضور المدين أو 
من  لابده الحالة وفي هذ زئياعليها، وبعد عملية التحقق من الدين إما يقبل الدين أو يرفض كليا أو ج

 فاهية. شأيام من أجل تقديم بيانات كتابية أو  8إخطار الدائن بذلك وله في ذلك 

و بعد انتهاء من عملية التحقيق من الديون يقوم وكيل التفليسة بإيداع كشف الديون لدى 
يوم من تاريخ نشر الديون  15المحكمة المختصة ويوجه رسالة لكل دائن رفض دينه وهذا خلال 

 2في الجريدة الرسمية.المقبولة 

 وبعد نهاية إجراءات التفليسة نكون في إحدى الحالتين:

 تيب اللازم.عاة التر مرا إذا كانت أموال المفلس كافية يتم توزيع أمواله على دائنيه مع -
مة بناء على ر المحكتقر  في حالة عدم كفاية أموال المفلس للوفاء بالدين في هذه الحالة -

قتا لحين لقفل مؤ اهذا  قفل التفليسة لعدم كفاية الأموال ويكونتقرير القاضي المنتذب 
 ظهور أموال للمفلس.

 
                                                           

 ق.ت.ج. ،280المادة  1
 ق.ت.ج.، 285، 284ين المادت 2
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 المبحث الثاني: آثار حكم شهر الإفلاس وانتهائه 

رفات تى التصحأو  إن لحكم شهر الإفلاس حجية مطلقة، ويمتد أثره سواء بالنسبة للأشخاص
صرفات ين والتللمد الإفلاس بالنسبةالتي صدرت من المفلس في الماضي، سوف نتطرق لآثار شهر 

 التي قام بها، وكذا بالنسبة للدائنين.

ود لبضائع والنقلمدين اس اعندما ينتهي وكيل التفليسة بإعداد قائمة الجرد ويتسلم في حالة إفلا
 والأوراق التجارية كونه يحل محل المفلس.

تهائه ان ،(لأولالمطلب )ا بناءا على ما سيق سوف نتطرق في هذا المبحث ل آثار الإفلاس
 .)المطلب الثاني(

 المطلب الأول: آثار الإفلاس

الفرع ) أو الدائنين ،ل()الفرع الأو تختلف آثار الإفلاس باختلاف الجهة المعنية سواء المدين 
 .ث(لثالا)الفرع كما يمس حكم شهر الإفلاس التصرفات السابقة على صدوره   ،الثاني(

 الإفلاس بالنسبة للمدينالفرع الأول:آثار شهر 

ن ذلك شرع علمتب ار إن الحكم بشهر إفلاس المدين هو جزاء إخلاله بركن الائتمان ، ولذا 
 .(الثاني )البند وأخرى تتعلق بشخصه، )البند الأول(مته المالية ذآثار منها ما تتعلق ب

 البند الأول:الآثار المتعلقة بذمة المدين

 غل يد المدينأولا:

دين بقوة القانون بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس لأن هذا الأخير يتميز بأنه يتم غل يد الم
ق.ت.ج ،وذلك  اية لجماعة 244معجل النفاد رغم المعارضة والاستئناف وهذا طبقا لنص المادة 
 لدائنين، ومنه يحل الوكيل المتصرف القضائي وجوبا محل المفلس.
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 لطبيعة القانونية لغل يد الدين:-1

ه ويحل  أموالتصرف فيحكم شهر الإفلاس يمنع المفلس من مباشرة حقه في الإدارة والبصدور  
يع ين الإذن ببمواله لحا لأمحله الوكيل المتصرف القضائي، ولكن على الرغم من ذلك يظل المفلس مالك
 ارة عن حجزح هو عبلراجاتلك الأموال لأن غل اليد لا يعتبر بمثابة نزع للملكية، بل حسب الرأي 
 لتفلسة قائمةبقيت ا ز ماشامل على أموال المفلس يكون مقررا لجماعة الدائنين ، ويستمر هذا الحج

 والتصرفات التي يشملها غل اليد:  الأعمال-2

 الأصل العام:

شهر افلاسه  فلس بعدالم أن غل اليد يشمل جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي يقوم بها 
 صيلها.ون أو تحبدي عليه ابرام عقود كالبيع أو الهبا أو الوفاء والمتعلقة بأمواله، فيحضر

و أو هقع منه و واء سكما يشمل غل اليد كل ما يتعلق  بذمة المفلس بسبب ارتكابه فعل ضار 
ل التعويض يدخ ن بقيمةلدائاحد التابعين له، وحكم عليه بالتعويض، وهنا يطرح السؤال ان كان هذا ا

 ضمن جماعة الدائنين؟.

 لإجابة عن السؤال السابق تحتمل إجابتين وهما:ا

ولو  لدائنينااعة إذا وقع الفعل الضار قبل صدور حكم سهر الإفلاس يدخل الدائن ضمن جم
 حكم له بالتعويض بعد صدور الحكم .

ئن في خل الدا يدأما إذا وقع الفعل الضار من طرف المفلس بعد الحكم ضده بالإفلاس فلا
 حقه مما بقي بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم التفليسة، بل يستوفي

، ارس أي طعن يتعلق بذمته الماليةإضافة إلى ما سبق لا يمكن للمفلس رفع أي دعوى ولا أن يم
ويشمل هذا المنع حتى الدعاوى التي كانت مرفوعة قبل شهر إفلاسه ولم يتم الفصل فيها، وهذا ما 
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التفليسة جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة ويمارس وكيل " :ق.ت 244يستفاد من المادة 
 ".بذمته المالية طيلة مدة التفليسة....

 الاستثناءات الواردة على غل اليد

 رج من نطاق الغل:الأموال والحقوق التي تخ-

وضوعة لديه وال المالأمكتخرج من نطاق غل يد المدين الأموال المملوكة للغير وهي في حيازته  
 لالأموال التي اليد ا مل غل، وأموال من هم مشمولين بولايته ووصايته، كما لا يشعلى سبيل الوديعة 

  .يجوز الحجز

 الدعاوى الشخصية: -

رف القضائي ل المتصلوكيالدعاوى الجنائية التي يكون فيها المدين متهم أو مدعى لا دخل ل إن
 لمفلس فياصيب يفيها فالعقوبات شخصية، الأمر ينطبق على دعاوى التعويض المتعلقة بضرر 
 .لتفليسةال اشخصه كدعوى القذف غير أن التعويض الذي يحصل عليه المفلس يدخل ضمن أمو 

دعوى ا كة بهتعلقطاق غل يد المدين دعاوى الأحوال الشخصية والحقوق المكما يخرج من ن
 الطلاق ، دعوى النفقة...

 تقرير إعانة للمفلس: *

طع لى إعانة تقتعفإن للمدين أن يحصل لنفسه وكذا أسرته  ق.ت 242/1طبقا لنص المادة 
رف القضائي، ل المتصلوكيامن أصول التفليسة وهذا بأمر صادر من القاضي المنتدب بناء على اقتراح 

 وهذا الأمر يخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
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 البند الثاني: آثار الإفلاس المتعلقة بشخص المدين

دنية لسياسية والمافإن المفلس يخضع للمحظورات وسقوط حقوقه  ق.ت 249 وفقا لنص المادة
 حتى يتم رد اعتباره ما لم توجد أحكام قانونية تخالف ذلك.

 الثاني:آثار الإفلاس بالنسبة للدائنينالفرع 

ماعة تسمى بج اعةإن حكم الإفلاس يمتد آثاره إلى الدائنين ،إذ يؤدي إلى جمعهم ضمن جم
يونهم سابقة دن تكون أشرط بالدائنين الذين يمثلهم وكيل التفليسة ، وهي جماعة تشكل بقوة القانون 

 لصدور حكم شهر الإفلاس.

ين الدائنين العادي فان جماعة الدائنين تضم كل من ق.ت 292 ةغير أنه و طبقا لنص الماد
اعة ن ضمن جمدرجو والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العام دون أصحاب الرهون الصحيحة فلا ي

 الدائنين إلا على سبيل التذكير.

الفردية  جراءاتوالإ ويمكن إجمال آثار شهر الإفلاس بالنسبة للدائنين كل من وقف الدعاوى
 وط أجل الديون.وسق

 وقف الدعاوى والإجراءات الفرديةأولا:

ضائية لتسوية القايترتب على الحكم بشهر الإفلاس أو " على ما يلي: ق.ت 245 تنص المادة
 ."وقف كل دعوى شخصية لأفراد جماعة الدائنين...

 العاديوننون م الدائهدية والملاحظ أن الدائنين الدين يلتزمون بوقف الدعاوى والإجراءات الفر 
 ار.دون المرتهنين وأصحاب حقوق الاختصاص والامتياز المتعلقة بمنقول أو عق
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 سقوط أجل الديون ثانيا:

ن التي يكون فإن حكم شهر الإفلاس الى سقوط أجل الديو  ق.ت 246 طبقا لنص المادة
ن فيها لتي يكو ايون فيها المفلس  مدينا  مهما كان مصدرها وطبيعتها ،ومنه لا تسقط أجل الد

 المفلس دائنا .

 ن.دين المتضامإلى الم نسبةوالملاحظ انه إذا كان المفلس متضامنا مع غيره ،فلا يسقط الأجل بال

 تياز و الرهونالإفلاس على اصحب الامثالثا: آثار 

احدة،   فئة و هم فيإن حكم شهر الإفلاس يفرز دائنين عاديين لا يضمن دينهم شيء يتم جمع
 ين.كما يظهر فئة أخرى من أصحاب الامتياز العام أو الخاص أو دائنين مرتهن

 أصحاب الامتياز العام:*

 وتشمل حقوق الامتياز العامة كل من :

لإضافة بيعها باو دين اريف القضائية التي أنفقت من أجل حفظ أموال المامتيازات المص -
 الأموال المستحقة للوكيل المتصرف القضائي والخبرة.

رى ق أخامتياز المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب ورسوم وحقو  -
 ق.ت(349)المادة

 ق.م( 993-ق.ت 294المبالغ المستحقة للعمال وتعويضاتهم)المادة  -
 ق.م(.993/2أشهر الأخيرة) 6النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن  -

 قول وعقار.ن من منلمدياويتميز أصحاب الإمتياز العام أن هذا الامتياز يرد على جميع أموال 
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 *أصحاب الامتياز الخاص: 

صة لخامتياز االإ ويمكن تقسيمهم إلى حقوق الإمتياز الخاصة الواقعة على منقول، وحقوق
 الواقعة على عقار.

نية حبسه أو ول إمكالمنقافبالنسبة لحقوق الإمتياز الخاصة الواقعة على منقول ، فتكون لبائع 
 .لعقدا تنفيذطلب الفسخ،كما يمكن للوكيل المتصرف القضائي أن يطلب من البائع 

حقه في ذلك و تفليسة ن الأما صاحب الامتياز الخاص العقاري فله الأولوية في استيفاء حقوقه م
 ق.ت. 301 في درجة واحدة مقارنة بمرتهن العقار طبقا للمادة

 أصحاب الرهون:*

جرى توزيع ثمن  فانه اذا ق.ت 301 بالنسبة لأصحاب الرهن العقاري فإنه طبقا للمادة 
ي الذين لو العقار  لرهناالعقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو أجريا في نفس الوقت كان لأصحاب 

 يستوفوا حقوقهم من ثمن العقارات أن يشتركوا مع الدائنين العاديين.

ون إلى جماعة فلا ينضم ق.ت 292 أما أصحاب الرهن الوارد على المنقول طبقا للمادة
 ائنين إلا على سبيل المراجعةالد

 الفرع الثالث:آثار حكم شهر الإفلاس على التصرفات السابقة

قوم به يصرف فأي ت ،لى حكم شهر الإفلاس غل يد المدينكما هو معلوم  فإنه يترتب ع
توقف  عة بين تاريخت الواقصرفاالمدين بعد هذا الحكم غير نافد في مواجهة جماعة الدائنين، كما أن الت

بفترة  ذا سميتلشك  الدفع الذي حددته المحكمة والتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تكون محل عن
لتصرفات قد ام ببعض يقو  الريبة، هذه الأخيرة هي الفترة التي تضطرب فيها أحوال المدين، لذا قد

 تسبب اضرارا لجماعة الدائنين هدفها تهريب أمواله.
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هرا وتسمى بفترة ش 18هي  ق.ت 247لنص المادة  وأقصى مدة تحدد فيها فترة الريبة طبقا
ف عن الدفع الذي حددته أشهر السابقة عن تاريخ التوق 6الريبة العادية، غير أنها قد تمتد إلى 
 المحكمة بالنسبة لبعض التصرفات.

 ند الأول()الببي لوجو اإن التصرفات التي تكون في فترة الريبة قد يكون بعضها محل للبطلان 
 )البند الثاني(.وأخرى للبطلان الجوازي 

 حالات البطلان الوجوبيالبند الأول:

لان الوجوبي فإن التصرف حتى يعتبر من ضمن حالات البط ق.ت 247 وفقا لنص المادة
 لابد:

 كر.أن يكون ضمن الحالات المنصوص عليها بموجب المادة السابقة الذ  -
 للمدين وصادرة منه .أن يكون التصرف متعلق بالذمة المالية  -
 6ليها إد يضاف ، وقأن يكون التصرف قد وقع خلال فترة الريبة التي حددتها المحكمة -

 أشهر إذا تعلق الأمر بالتبرعات.

 بة بإبطالها.ود مطالن وجغير أن الملاحظ أن المحكمة لا تبطل مباشرة هذه التصرفات بل لابد م

 جوبي في:وتتمثل التصرفات التي تكون محل البطلان الو 

ناقلة ات الأو ما يعرف بالتبرعات اذ تبطل كل التصرف التصرفات بغير عوض: -
 247 المادة فقا لنصبة و للملكية العقارية أو المنقولة بغير عوض الواقعة في فترة الري

عت إن وق عوض فتعتبر من بين حالات البطلان وجوبي غير أن التصرفات بغير ق.ت
الات البطلان حأشهر فتعد في هذه الحالة ضمن  6 قبل تاريخ التوقف عن الدفع ب

 الجوازي.



  لإفلاس والتسوية القضائيةا                                              الفصل الثاني         
 

113 

 

 ف الأخرم الطر تزاعقود المعاوضة التي يجاوز فيها إلتزام المدين بأكثر من إل -
 ق البيععن طري فاءكالو الوفاء بالديون الحالة ولكن بغير طرق الوفاء العادية: -
 .التأمينات الضامنة لدين سابق -

 الجوازي:البند الثاني:حالات البطلان 

 عة الدائنين"يجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعلى مايلي: ق.ت 249 تنص المادة
ت ق. 247لمادة بيقا لد تطللمدفوعات التي يؤديها المدين وفاء لديون حالة بعد التاريخ المحد

لوفاء أو منه ا لقواوكذلك التصرفات بعوض التي يعقدها بعد ذلك التاريخ إن كان الذين ت
 معه قاموا بذلك مع العلم بتوقفه عن الدفع". تعاقدوا

ضعة لحالات تكن خا ن لموفقا للمادة السابقة الذكر فإن التصرفات الواقعة في فترة الريبة إ
ة يما يخص مسأللقاضي فية لالبطلان الوجوبي، فإنها تخضع للبطلان الجوازي أي تكون السلطة التقدير 

 إبطالها.

 سةالمطلب الثاني: انتهاء التفلي

الفرع ( ادو الاتحأ ،()الفرع الأول بالصلح تنتهي إجراءات الإفلاس والتسوية القضائية إما
 .الث()الفرع الث أو إقفالها لعدم كفاية الأموال أو لانقضاء الديون ،الثاني(

 الصلح الفرع الأول:

يكون إما تتميز التسوية القضائية عن الإفلاس بالصلح، علما أن الحكم بالتسوية القضائية 
وهذا طبقا ، 1يوما 15إلزاميا أو اختياريا فتكون إلزاميا حين يعلن المدين توقفه عن الدفع خلال 

 وهذا مرفوقا بمجموعة من الوثائق. ق.ت.ج 215للمادة 

                                                           
 ق.ت.ج.، 226 المادة 1
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لدفع مرفقا بالوثائق يوما من التوقف عن ا 15أما التسوية الاختيارية فتكون بعد مضي مدة 
 ل المدين علىلم يحص س إذاالمحكمة يمكن أن تحول التسوية القضائية لإفلاالتي تثبث ذلك، علما أن 

 صلح .

البند ) عقادهوط انهي شر  و ما )البند الأول( ومن هنا سوف نتطرق لمفهوم الصلح القضائي
 .)البند الثالث( وكذا آثاره ،الثاني(

 البند الأول: تعريف الصلح القضائي

بين الصلح الودي والصلح القضائي ونحن سوف نكتفي لا بد أولا من معرفة أن هناك فرق 
بالتطرق لهذا الأخير كون المشرع تطرق إليه، فيمكن تعريفه بأمه ذلك العقد الذي يبرمه المدين المتوقف 

 1عن الدفع مع جماعة الدائنين بعد موافقة أغلبيتهم ومصادقة المحكمة عليه.

نيه، لمدين و دائاتفاق بين ا" ولها:على تعريف الصلح بق ق.ت.ج 317ولقد نصت المادة 
 الدين يوافقون بموجبه على آجال لدفع الديون أو تخفيض جزء منها".

ح أن عقد والراج لصلحاوالجدير بالذكر أنه قد أثير جدل فقهي حول الطبيعة القانونية لعقد 
 الصلح هو عقد من نوع خاص حيث لا يحوز القوة إلا بعد المصادقة عليه.

ذا الأخير فلاس فهالإ بد من التمييز بين الصلح القضائي وبين الصلح الواقي منوكملاحظة لا
 يستوجب موافقة جميع الدائنين ولا يتطلب مصادقة القضاء عليه.

 

 

 
                                                           

 .573ص ،1983 والنشر،، الدار الجامعية للطباعة والإفلاسكمال مصطفى طه، الأوراق التجارية    1
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 البند الثاني: شروط الصلح

 أولا: استدعاء الدائنين لحضور جمعية الصلح

 3تدب خلال ضي المنلقاامن طرف  بعد قبول المدين في التسوية القضائية يتم استدعاء الدائنين
و استدعائهم أانونية الق أيمام من قفل كشف الديون وهذا باخطارات تنشر فنشرة الرسمية للإعلانات
 شخصيا من طرف وكيل التفليسة مع تبيان هدف الجمعية هو ابرام عقد الصلح

 مضمون عقد الصلح -ثانيا

 يتجلى مضمون عقد الصلح في إحدى النقاط التالية:

 1تقسيط دفع الديون. -
 2التنازل عن جزء من الديون. -
 3اشتراط الوفاء عند الميسرة. -

 لصلحالتصويت على ا -ثالثا

ذا قيمة ددية وكالع لقد تطلب المشرع من أجل الموافقة على عقد الصلح الأغلبية المزدوجة
 .الديون

 الأغلبية العددية:-1

يتم التصويت على عقد الصلح بنصف عدد الدائنين سواء المقبولة ديونهم نهائيا أو مؤقتا زائد 
واحد ويتم التصويت إما بالحضور الشخصي أو الإنابة ولا يمكن أن يتم عن طريق المراسلة، وطبقا 

                                                           
 ق.ت.ج.، 333 المادة 1
 ق.ت.ج.، 334 المادة 2
 .ق.ت.ج، 334/2المادة  3
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إذا كانت الشركة المدينة هي شركة فيها شركاء متضامنون فيمكن  ق.ت.ج 318لنص المادة 
 للدائنين قبول الصلح إلا مع واحد من الشركاء فقط.

وفيما يخص الدائنين الممتازين وأصحاب الرهون والتخصيص فهم ممنوعين من التصويت على 
 1عقد الصلح إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم.

 أغلبية الديون:-2

الدائنين  موافقة لصلحغلبية العددية يشترط المشرع من أجل التصويت على عقد ابالإضافة للأ
ن سب الدينين أصحاب نمن مجموع الديون ويعد هذا الشرط منطقيا لحماية الدائ 2/3ع المالكين ل

 الكبرى لتأثرهم بعقد الصلح.

 رابعا: نتائج التصويت ومعارضته

بية العددية وأغلبية الديون يعتبر عقد الصلح منعقدا إذا توافر الشرطين السابقين الذكر أي الأغل
ويتم التوقيع عليه من قبل الدائنين، أما إذا توافرت إحدى الأغلبيتين فهنا يمكن للمدين تأجيل مداولة 

أيام وتنعقد جلسة مرة أخرى ويعد  التصويت السابق كأنه لم يقع ويتم التصويت  8الصلح لمدة 
افر أيا من الشرطان يعد عقد الصلح غير منعقد ويصبح الدائنون في حالة أما إذا لم يتم تو  2مجددا،

 إتحاد بقوة القانون.

هم المعارضة ر بحقوققراوالجدير بالذكر أنه يحق لكل الدائنين الذين حضروا أو الذين حصل الإ
 صلح.يام من عقد الأ 8ل على أن تكون المعارضة مسببة ويتم ابلاغها للمدين ولوكيل التفليسة خلا

 

 
                                                           

 ق.ت.ج.، 319 المادة 1
 ق.ت.ج. ،320المادة  2



  لإفلاس والتسوية القضائيةا                                              الفصل الثاني         
 

117 

 

 البند الثالث: آثار الصلح

والقاضي  لتفليسةاكيل و بعد التصويت على الصلح بالأغلبية المزدوجة و التوقيع عليه من طرف 
 المنتدب والمصادقة عليه من طرف المحكمة يرتب الآثار التالية:

بعد توافر الشروط اللازمة للصلح يدخل حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اتجاه  -
 1ما عدى الدائنين الممتازين وأصحاب الرهون الذين لم يتنازلوا عن تأميناتهم.الجميع 

يرجع المدين على رأس تجارته بعد تخلي الوكيل المتصرف القضائي عن مهامه وتنتهي  -
 2مهتم القاضي المنتذب.

 اعة الدائنينيبقى الرهن الرسمي ساري لصالح جم ق.ت.ج 335 طبقا لنص المادة -
 صمانا لحقوقهم.

 341 حيث تنص المادة3لا تقبل أي دعوى بطلان إلا لسبب غش يكتشف. -
"يلغى الصلح إما للتدليس أو المبالغة في النتائج عن إخفاء  على مايلي:ق.ت.ج 

، الأموال أو المبالغة في الديون و إذا اكتشف التدليس بعد المصادقة على الصلح
دى الذين كانوا عالمين على أن هذا الإلغاء يبرئ الكفلاء بحكم القانون ما ع

 بالتدليس عند الالتزام".

 الفرع الثاني: الاتحاد

اعية لأموال ية الجملتصفلقد أطلق المشرع على هذه الحالة مصطلح اتحاد الدائنين وفيها يتم ا
 ون بموجب حكمتحاد تكالا المدين واقتسامها بين الدائنين بحسب نسبهم ومركز دينهم، علما أن حالة

 حصر أسباب قيام حالة الاتحاد بين الدائنين فيما يلي: قضائي، ويمكن

                                                           
 ق.ت.ج. ،334المادة  1
 ق.ت.ج. ،332المادة  2
 ق.ت.ج.، 335 المادة 3
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 إذا لم يتم عرض الصلح من طرف المدين. -
 ح.قد الصللى عإذا لم يتم الحصول على الأغلبية المزدوجة في عملية التصويت ع -
 في حالة رفض المحكمة التصديق على عقد الصلح. -
 إذا أبطل أو فسخ عقد الصلح. -
 .ت.ج.ق 215بالالتزامات المفروضة عليه طبقا للمادةعدم قيام التاجر  -
إذا ما وجد المدين في حالة شهر الإفلاس وجوبا أو تحول التسوية القضائية إلى  -

 1إفلاس.

 والجدير بالذكر أنه في حالة الاتحاد ترتب الآثار التالية:

 الاعتبار بعد رد إلا يبقى المدين محروما من حقوقه المدنية والسياسية ولا يسترجعها -
 ترفع غل يد المدين في التصرف في أمواله -
 رجوع الإجراءات الفردية للدائنين. -
 2إمكانية حصول الدائنين على سند تنفيذي بأمر من رئيس المحكمة. -

 الفرع الثالث: إقفال التفليسة بانقضاء الديون

بب س عد توجد فلافإنه إذا سددت جميع ديون المدين ولم ت ق.ت.ج 357طبقا لنص المادة 
لمال من أجل اكفاية   ن أولبقاء التفليسة ففي هذه الحالة يتأكد القاضي المنتدب من انتفاء الديو 

 وقه.حقسدادها فتقفل التفليسة ويستعيد المدين جميع 

 

                                                           
 ق.ت.ج.، 337،338 المادة 1
 ق.ت.ج. ،354المادة  2
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 الخاتمة:

ع القانون م مواضين أهكل من موضوع الأوراق التجارية والإفلاس والتسوية القضائية م  يعتبر
التعرف على  من أجل خاص التجاري لذا فتعد من أهم المواضيع المخصصة لطلبة السنة الثالثة قانون

 مختلف الأوراق التجارية وكذا أحكام الإفلاس والتسوية.
كام تلف أحفة مخرية سوف يتمكن الطالب من معر ومن خلال التعرض لأحكام الأوراق التجا

ة من رية المستحدثق التجاوراالأوراق التجارية سواء التقليدية من السفتجة والسند لأمر الشيك أو الأ
 نية.رية الالكترو ق التجاوراسند النقل والخزن وعقد تحويل الفاتورة خاصة أنه أصبح الاعتماد على الأ

الإفلاس والتسوية القضائية يمكنهم من معرفة شروط الإفلاس كما تعرف الطالب على أحكام 
 وكذا آثاره مما يساعدهم في اكتساب معارف جديدة تمهيدا لدراسات عليا مرتبطة بالتخصص.
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولا: المصادر

دنية ، المتضمن قانون الإجراءات الم2008فبراير 25 ، المؤرخ في09-08القانون رقم  -
، 48، ج.ر، ع.2022يوليو 12 ، المؤرخ في13-22والإدارية المعدل والمتمم، بالقانون رقم 

 .2022يوليو  17الصادرة في 
، المتضمن التقسيم القضائي، ج.ر، 2022ماي  5 ، المؤرخ في07-22القانون رقم  -

 .2022ماي  14، الصادرة في 32ع.
، 13.ع، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر، 1966يوليو  8 في، المؤرخ 156-66الأمر رقم  -

 ، المعدل والمتمم.1966يوليو  11المؤرخة في 
، 78، يتضمن القانون المدني، ج.ر، ع.1975سبتمبر  26المؤرخ في  ،58-75الأمر رقم  -

 ، المعدل والمتمم.1975سبتمبر  30المؤرخة في 
، ج.ر، ، يتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26 ، المؤرخ في59-75الأمر رقم  -

 ، المعدل والمتمم.1975ديسمبر  19، المؤرخة في 101ع.
، المتعلق بشروط تأهيل 1995رأكتوب 25، المؤرخ في 331-95المرسوم التنفيذي رقم  -

 .1995بر أكتو  29، الصادرة في 64الشركات التي تمارس تحويل الفاتورة،ج.ر، ع.
، المحدد لدوائر الاختصاص 2023جانفي 14 ، المؤرخ في53-23المرسوم التنفيذي رقم  -

 .2023في جان 15، الصادرة في02الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة، ج.ر، ع.

 راجعثانيا: الم

I- :المعاجم 

 .2008، 01مج. ،01أ د مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط. -
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II- :الكتب 

 .2010 ،01.طإبراهيم بن داود، الإسناد التجارية في القانون الجزائري، د.ك.ح،  -
 .2000أ د محمود حسني، قضاء النقض التجاري، منشأة المعارف،  -
 .1985ج، التجارية في القانون التجاري الجزائري، د.م. إلياس حداد، السندات -
نشر، ر الثقافة للشيك، دام الأيمن حسن العريمي وأكرم طراد الفايز، المسؤولية الجزائية عن جرائ -

 .2010، 01ط.
 .f458 , ,aا .ج،د.ج التجاري، القانون في العامة المبادئ محمدين، البدري وفاء جلال -

 99 1 للنشر
 ي، ب.ط،لجامعاعوض، الأوراق التجارية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب جمال الدين  -

 .1995القاهرة، 
، د.م.ج لجزائريانون راشد راشد ، الأوراق التجارية الإفلاس والتسوية القضائية في القا -

 .6،ط.
 ،2.م.ج، طدري، راشد راشد، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائ -

2008. 
 .1يسي، الأوراق التجارية، دار الجزائرية للنشر والتوزيع، طرضا هم -
 .2003 الشادلي نور الدين، القانون التجاري، دار العلوم للنشر والتوزيع، -
 .2010عبد الفضيل محمد أ د، الأوراق التجارية، دار الفكر والقانون،  -
 .2010بد القادر البقيرات، القانون التجاري الجزائري، د.م.ج، ع -
 .2005يع، والتوز  لنشرلالقادر العطير، الوسيط في شرح القانون التجاري، دار الثقافة  عبد -
 ،2لثقافة، ج.، دار ابنوكعزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، الأوراق التجارية وعمليات ال -

2002. 
 .2002علي البارودي، الأوراق التجارية والإفلاس، د.م.ج،  -



 

124 

 

خلدون  جة، إبنلسفتري الجزائري في الأوراق التجارية اعلي فتاك، مبسوط القانون التجا -
 .2004، 01للنشر والتوزيع، ج.

 .1983النشر، عة و كمال مصطفى طه، الأوراق التجارية والإفلاس، الدار الجامعية للطبا -
رية، عمليات د التجالعقو الإفلاس، ا محمد السيد الفقي، القانون التجاري )الأوراق التجارية، -

 ..حالبنوك(، م.ح
لنشر باعة واللط محمد الطاهر بلعيساوي، الوجيز في شرح الأوراق التجارية، دار هومة -

 .2008، 02والتوزيع،ط.
 .2009محمد شكري اليباعي، الوسيط في الأوراق التجارية، م.م،  -
 .2012 ،01.محمد مومن، أحكام وسائل الأداء والائتمان في القانون المغربي ، ط -
 .1973في القانون التجاري، م.الم، مصطفى كمال طه، الوجيز  -
 .2001، 01مصطفى كمال طه، علي البارودي، القانون التجاري، م.ح.ح، ط. -
 .2005، 01ط. نادر عبد العزيز شافي، عقد الفاكتورينغ، المؤسسة الحديثة للكتاب، -
 ر والتوزيعة والنشطباعنادية فوضيل، الأوراق التجارية في القانون الجزائري، دار هومه لل -

 .2011، 13الجزائري، ط.
 .2004، 06نادية فوضيل، القانون التجاري الجزائري، د.م.ج، ط. -
 .2013، 1نسرين شرقي، السندات التجارية في القانون الجزائري، د.ب، ط -
 .2006هاني دويدار، الأوراق التجارية والإفلاس، د.ج.ج،  -
 .2014ج، ، د.ج.هاني دويدارو، محمد السيد الفقي، الأوراق التجارية والإفلاس -

III- :المذكرات والرسائل الجامعية 

 المذكرات: .1
لقانون اأحكام  مع دراسة مقارنة-عرسلان بلال، السفتجة في القانون التجاري الجزائري  -

 .2013-2012تير، قانون الأعمال، جامعة الجزائر، ، مذكرة ماجس-التجاري المصري
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 الرسائل: .2
- LYAZAMI Nahid, La prévention des difficultés des 

entreprises: étude comparative entre le droit français et le 

droit marocain, Thèse pour le doctorat en droit privé, Faculté 

de Droit, Université de Toulon, 2013. 

IV- :المقالات 

ث ، مجلة البحو لجزائريانون عثماني عبد الر ن، الوظيفة التنفيذية للورقة التجارية في القا -
 .2015، جوان 04القانونية والسياسية، ،جامعة سعيدة،ع.

V- :المواقع الإلكترونية 

- https://tel.archives-ouvertes.fr/tel 
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